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 رـــــــــــــكر وتقديـــــــــــلمة شـــــك

 

 لله،  والحمد د على هذا وذاك وأنت أهل الحمد والفضل كله إليكلك الحماللهم 

 .لى الله عليه وسلمسيدنا محمد ص على أحمد الخلق الله

" على  حبه عفافستاذة " لشكر والامتنان نتقدم بها إلى الأأصدق عبارات ا

مل واصل لنا طيلة إنجاز هذا الع، وتشجيعها المتهذا البحث ورعايته حتضانهاإ

 ساهمت في إضفاء النور علىنا بنصائحها وتوجيهاتها القيمة و مديد العون لو 

 الجزاء .هذه المذكرة فجازاها الله خير 

ولهم لقبأعضاء لجنة المناقشة  كر والتقدير إلى الأساتذة الكرامكما نتوجه بالش

يهات وجالحقوق الذين لم يبخلوا علينا بالتكلية لكافة أساتذة مناقشة مذكرتنا، و 

 .والنصح طيلة مسارنا الدراسي
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 مــــــــــــــةمـقد  

ي يعد النقل البري للبضائع و الأشياء بوجه عام عصب حركة تداول الثروات حيث يتطلب ف   
 ون البضائع و المواد الأوليةأغلب الأوقات نقل الأشياء من مكان إلى آخر و بالتالي تك

والمنتجات المصنوعة محلا لعمليات نقل متعاقبة من أماكن الاستهلاك أو الاستعمال مما 
ي يجعلها أكثر نفعا ويزيد في قيمتها، بحيث يرتب عقد النقل البري للبضائع آثار تتمثل ف

 .الحقوق والالتزامات التي تقع على عاتق أطراف هذا العقد

هي و عملية النقل التي يقوم بها الناقل البري للبضائع ستترتب عليه مسؤوليات من خلال و    
وفي و حتى تقوم المسؤولية يجب أن تست ،التعاقدي أو غير التعاقدي تزاملخلال بالاالإجزاء 
 .من خطأ وضرر وعلاقة سببيةالمشكلة  هاأركان

الوطني  نته الخاصة في الاقتصادويعتبر هذا العقد من بين العقود التجارية أهمية نظرا لمكا   
هل هو يسوارتباطه الوثيق ببقية القطاعات الاقتصادية الأخرى ) الإنتاج، التوزيع، الخدمات ( ف

وهو  انتقال الأشياء إلى الأفراد وفي المقابل يوفر للمنتج فائدة كبيرة وهي تصريف منتجاته
ن متقال ر المنتجات، ولابد لهذا الانبالنسبة للمستهلك يوفر له مشقة الانتقال إلى أماكن تواف

 مسؤوليات والتزامات ونظرا لأهميته القانونية في تحديد مسؤولية الناقل في التعويض عن
الضرر والتزامات أطراف العقد عمد المشرع الجزائري على تنظيمه ضمن القانون التجاري 

 ي عقدصل الرابع بعنوان) فالجزائري في الباب الرابع تحت عنوان ) العقود التجارية ( في الف
نه لك لأ، وذثاني تحت عنوان ) نقل الأشياء (في القسم ال العمولة للنقل (النقل البري وفي عقد 

كون يعتبر عقد النقل من الأعمال التجارية متى باشر الناقل على وجه الاحتراف عمله و قد ي
ل اجرا أو تعاقد على النقشخص طبيعي أو معنوي و يعتبر تجاريا بالنسبة للمرسل إذا كان ت

 لحاجات تجارية ، لذا تم إدراجه في القانون التجاري لارتباطه بالمعاملات التجارية .

وأخرى  لذاتاوهناك عدة أسباب دفعتنا لاختيار هذا الموضوع فهناك أسباب تتعلق ب   
تعمق ال ص و، فبالنسبة للأسباب الذاتية فتتمثل في رغبتنا النفسية في البحث والتخصبالموضوع

م ي تحكفي مجال عقد النقل البري للبضائع والرغبة في الإطلاع على أهم القوانين والأحكام الت
دمات السلع و الخ حركة لتداولشريان الحياة الاقتصادية و هذا النوع من العقود لا سيما أنه 

 . من أماكن الانتاج إلى أماكن الاستهلاكبواسطة نقل البضائع 



 

 ب
 

عطى هذا الموضوع في الجزائر حيث أ إثراءللأسباب الموضوعية تتمثل في قلة  أما بالنسبة   
ون المشرع الأهمية لهذا النوع من العقود بالنص عليه في القانون التجاري وكذلك في القان

ن ، حيث أ11/09المعدل و المتمم بالقانون رقم  المتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه 01/13
ين و من بالجوي و البحري البضائع في المجالين  النقلعقد دة تناولت معظم الدراسات الموجو 

هذه الدراسات نجد : "عقد النقل البحري في التشريع الجزائري" مذكرة تخرج مقدمة ضمن 
هادة متطلبات نيل شهادة ماستر أكاديمي" ، " عقد النقل الجوي للبضائع " مذكرة تخرج لنيل ش

 الماجستير في القانون الخاص.

ي والهدف المرجو من دراسة الموضوع هو الوقوف على الأحكام المتعلقة بعقد النقل البر    
امات و هل هناك توازن في تلك الحقوق و الالتز لتزامات أطراف العقد للبضائع ومعرفة حقوق وا

ع مسؤولية الناقل وكيف يمكن إعفائه منها خاصة و أنه هناك بضائومتى تقوم بين الأطراف، 
ي فلسرعة في إيصالها فقد تتعرض أحيانا تلك البضائع للتلف أو الهلاك أو التأخير تتطلب ا

 وصولها ففي هذه الحالة يقع على عاتق الناقل التعويض جراء الضرر الذي أصاب البضاعة
      .  قلكذلك كثرة حوادث المرور التي من شأنها إلحاق الضرر بالغير و كذا بمستعملي وسائل الن

ريع محور دراستنا فيما يتعلق بآثار عقد النقل البري للبضائع والأشياء في التشوسوف تت   
سكك الجزائري و هذا الأخير يكون مجاله البيئي البر أو اليابسة، ويكون عبر الطرقات أو ال

 الحديدية، أو الأسلاك و يخضع لأحكام القانون التجاري كأصل عام .

لت تم إنجازها في إطار مذكرات التخرج والتي تناو  لقد اعتمدنا على بعض الدراسات التي   
ع موضوع عقد النقل البري للبضائع و الأشياء من عدة جوانب و التي تتقاطع في أغلبيتها م

  موضوعنا و من هذه الدراسات نذكر: 

 فرعشتواح العياشي، عقد النقل البري للبضائع، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون ، 
 .  2004/2005ل، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قسنطينة، قانون أعما

هذه الدراسة تناولت عقد النقل البري للبضائع دون تحديد قانون معين، واعتمدت في ذلك 
على القانونين التجاريين الفرنسي والجزائري، كما أنها تطرقت إلى دعوى المسؤولية وفق قانون 

(، أما في دراستنا هذه فسوف  154-66القديم الملغى ) الأمر رقم الإجراءات المدنية والإدارية 
ندرس آثار عقد النقل البري للبضائع والأشياء في التشريع الجزائري تحديدا، كما سنتطرق إلى 



 

 ج
 

دعوى المسؤولية وفق قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري الساري المفعول ) القانون 
 ( . 09-08رقم 

 ل لدين، عيساوي المعتصم، مدى تطبيق النصوص القانونية المنظمة لمهنة الناقبدري عز ا
سة العمومي للأشخاص والبضائع في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة مفتش في النقل البري، المدر 

 .   2001/2002الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البري، باتنة، 
ناقل هنة المهنة الناقل العمومي، كما تناولت مهذه الدراسة تناولت الشروط القانونية لممارسة    

 العمومي للأشخاص والبضائع، أما دراستنا فسوف نخصصها لدراسة العقد الذي يبرمه الناقل
 البري للبضائع والأشياء .

لقد واجهتنا بعض الصعوبات في دراستنا لهذا الموضوع وهي عدم توافر قدر كاف من    
دية  قتصالجزائري، قلة الدراسات القانونية مقارنة بالدراسات الاالمراجع المتخصصة في القانون ا

وكذلك ضيق الوقت لانجاز المذكرة، بالإضافة إلى جائحة كورونا التي كانت سبب في عدم 
دارات متخصصة في النقل البري .    تنقلنا لزيارة مكاتب و جامعات الوطن وا 

 وبناءا على ما سبق نطرح الإشكالية التالية :    

 اء ؟وفق المشرع الجزائري في تحقيق التوازن بين أطراف عقد النقل البري للبضائع والأشي هل

 تندرج تحت هذه الإشكالية التساؤلات الفرعية التالية :   

 الأشياء ؟ ما هو عقد النقل البري للبضائع و  -1
 ؟ياء الأشأطراف عقد النقل البري للبضائع و الالتزامات المترتبة على ما هي الحقوق و   -2
 الأشياء ؟مسؤولية الناقل البري للبضائع و  كيف نظم المشرع الجزائري  -3

مة اعتمدنا في دراستنا هذه على المنهج التحليلي من أجل تحليل النصوص القانونية المنظ  
للموضوع، واعتمدنا كذلك على المنهج الوصفي من أجل وصف جوانب الموضوع وجمع 

 ة والمقترحات  .ى نتائج الدراسعلومات عنه ومن أجل الوصول إلالم

وللإجابة على الإشكالية الرئيسية والتساؤلات المطروحة سنقسم دراستنا إلى مبحث تمهيدي 
وفصلين بحيث نتناول في المبحث التمهيدي الإطار المفاهيمي لعقد النقل البري للبضائع 

صل الأول تناولنا:  حقوق والأشياء للتعريف بماهية عقد النقل البري للبضائع وتكوينه، وفي الف



 

 د
 

والتزامات أطراف عقد النقل البري للبضائع والأشياء، حيث يتم التطرق من خلاله إلى ثلاثة 
مباحث حيث سنتناول في المبحث الأول حقوق و التزامات المرسل، أما المبحث الثاني حقوق 

 الفصل الثاني تناولنا وفي، والتزامات المرسل إليه أما المبحث الثالث حقوق و التزامات الناقل
 سنتطرق من خلاله إلى ثلاثة مباحثمسؤولية الناقل في عقد النقل البري للبضائع و الأشياء و 

نتناول في المبحث الأول حالات تحقق مسؤولية الناقل ومسؤوليته في تعدد الناقلين، والمبحث 
.دعوى مسؤولية الناقل  الثاني حالات إعاء الناقل من المسؤولية، أما المبحث الثالث فقد كان
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 الأشيــــاء و للبضـــائع البر ي النقل لعقد المفـاهـيمي الإطـــار:  تمهـــيدي مبحـث

 إن عقد النقل يبرم بين شخصين هما الناقل من جهة، والمرسل في نقل البضائع من جهة    
حل تجاري في نقل البضائع قد تكون البضائع مرسلة لنفس المرسل كما لو أرسل م، و أخرى

لمرسل إليه حق ن مرسلة لشخص آخر هو المرسل إليه، وابضائع إلى أحد فروعه، و قد تكو 
خاص مباشر للمطالبة بالبضاعة عند الوصول، وسوف نتكلم أولا في هذا المبحث عن مفهوم 

 عبضائللد النقل البري عقد النقل البري للأشياء وكيف يتم إثباته، ثم نتناول بعد ذلك إنشاء عق
 .  شياءالأو 
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 المطلب الأول : ماهية عقد النقل البري للبضائع و الأشياء 

ة لمعرفم أساسا على أداء خدمة النقل، و عقد النقل البري للأشياء و البضائع هو عقد يقو    
شياء مفهوم عقد النقل البري للأ، نتناول في الفرع الأول اهيته نقسم هذا المطلب إلى فرعينم
 لفرع الثاني نتناول فيه إثبات عقد النقل البري للأشياء . في او 

 الفرع الأول : مفهوم عقد النقل البري للبضائع و الأشياء

ل ذلك من خلاتعريف عقد النقل لغة و اصطلاحا وقانونا، و سنتطرق في هذا الفرع إلى    
 . له، لنميزه في الأخير عن باقي العقود المشابهة التعريف نستنج أهم خصائصه

 الأشياءو  أولا : تعريف عقد النقل البري للبضائع

لُ،. و يعرف النقل في اللغة بأنه: نَقَلَهُ، يَنْقُلُهُ، نَقْلَا، فَانْتَقَلَ   -1 نَقَّلَهُ تَنْقيلًا إذا و  التَّنَقُّلُ معناه التَّحَوُّ
جاء في لقد . و قْلَةُ معناها الانْتقَالُ النُّ ضع. و النُّقْلَةُ : انْتقَال القَوْم منْ مَوْضع إلَى مَوْ . و أكثر نَقْلَهُ 

 .1، النَقْلُ: تحويل الشيء من مَوْضع إلَى مَوْضع لسان العرب
يعرف عقد النقل اصطلاحا بأنه : ذلك العقد الذي يلتزم بمقتضاه شخص بأن يقوم بوسائله   -2

 .2الخاصة بنقل شيء من مكان لآخر، مقابل أجرة 

: اتفاق بين اثنين أو أكثر على أن ينقل أحدهما للآخر وعليه فإن عقد نقل الأشياء هو   
 . 3، ولا يكون إلا بعوضبضاعة معينة ، مقابل أجر معين

 

 

 

                                                             

زء ، المجلد السادس، ج1دار المعارف، ط . لسان العرب ،الأنصاري الرويفعي الأفريقي ن منظورمحمد بن مكرم بن علي ب -1
  .4529.، القاهرة، مصر، )د.س.ن(، ص55
سويق والتوريدات بالتعاون مع جامعة القدس المفتوحة، القاهرة، . الشركة العربية المتحدة للت، القانون التجاريحلو أبو حلو -2

 . 286 .، ص2008مصر، 
، 1. دار النفائس للنشر والتوزيع، الطبعة عقد النقل في الفقه الإسلامي ) دراسة مقارنة (عمر خالد مصطفى حمد،  -3

  . 34،35ص.  ، ص،2010الأردن، 
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من القانون  36: عرف المشرع الجزائري عقد النقل بموجب المادة التعريف القانوني  -3
بل ثمن بأن : " اتفاق يلتزم بمقتضاه متعهد النقل مقاالمتمم بأنهالتجاري الجزائري المعدل و 

 .1يتولى بنفسه نقل شخص أو شيء إلى مكان معين " 

يف أن المشرع استعمل لفظ الشيء وهو أوسع من لفظ البضاعة  يتضح لنا من هذا التعر و     
يكون قابلا للتداول فيكون  ، أما الشيء فقدلبضاعة هي شيء قابل للتداول بثمنذلك أن او 

 .2ثريات ، وقد يكون غير قابل للتداول كالأبضاعة

بالتالي قد يكون ، و السالفة الذكر 36المشرع الجزائري لم يحدد وسيلة النقل في نص المادة و    
أكد على ضرورة طار، إلا أنه حدد وسيلة النقل و النقل بواسطة الحيوان أو السيارة أو الق

 يهالمتعلق بتوج 13-01من القانون رقم  02/1ملاءمتها لنمط النقل البري في نص المادة 
: " النقل البري هو كل نشاط يقوم المعدل والمتمم، التي نصت على أنالنقل البري و تنظيمه 

من خلاله مستغل بنقل أشخاص أو بضائع من مكان إلى آخر عبر الطريق أو السكة الحديدية 
 .3أو السلك على متن مركبة ملائمة " 

: عقد تبادلي بين شخصين بأنهيف عقد النقل البري للبضائع على هذا الأساس يمكن تعر و    
يتم فيه النقل عن طريق ، و يتعهد بمقتضاه الناقل بأن ينقل بضائع من مكان إلى آخر لقاء أجر

 .4البر بواسطة السيارات أو العربات أو السكك الحديدية أو السلك 

البري للبضائع وجود ثلاثة أشخاص، الناقل والمرسل ) الشاحن(  يفترض في عقد النقلو    
 تتضمن العملية عندئذ إلا ، فلاوالمرسل إليه شخصا واحداقد يكون المرسل لمرسل إليه، و وا

المرسل إليه فهو  ، أماء والبضائع بين الناقل والمرسليقع عقد النقل البري للأشياشخصين، و 

                                                             

المتضمن القانون التجاري ، 26/09/1975المؤرخ في  59-75رقم  .رالأمة، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبي -1
، 06/02/2005المؤرخ في  02-05رقم  .، المعدل والمتمم بالقانون1975، لسنة 101العدد  .الجريدة الرسميةالجزائري، 

 .11، ص. 2005، لسنة 11العدد  .ج.ر
، بن عكنون، الجزائر، 2001ديوان المطبوعات الجامعية، طبعة  .يةالجزائر  العقود التجاريةسمير جميل حسين الفتلاوي،  -2

 . 188ص. 

 ، المتضمن قانون توجيه النقل07/08/2001المؤرخ في  13-01رقم  .القانونالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  -3
، 05/06/2011المؤرخ في  09-11رقم  .، المعدل والمتمم بالقانون2001، لسنة 44العدد . الجريدة الرسميةالبري وتنظيمه، 

  .10 .، ص2011، لسنة 32العدد  .ر.ج
  .98 .دار الخلدونية، الباب الأول، الجزائر، ص .العقود و المحل التجاري في القانون الجزائريعمار،  عمورة -4
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بعض  ، و بالمثل قد يرتب العقدنشأ لهذا الأخير حقوق لدى الناقلمع ذلك ت، و أجنبي عن العقد
 .1، بشرط قبول صريح أو ضمني منه للناقل و للمرسلزامات على المرسل إليهالالت

: هو الشخص الذي يمارس نشاط نقل البضائع من مكان   le transporteurالناقل   -1
جب عليه القيد في لاكتسابه صفة الناقل ي، ويكون شخصا طبيعيا أو معنويا، و لآخر مقابل أجرة

 .2لحصول على رخصة من مدير النقل المختص إقليميا االسجل التجاري  سجل الناقلين، و 
: هو صاحب البضاعة التي يرغب في نقلها من  ) الشاحن ( l’expéditeurالمرسل   -2

 مكان لآخر .
هو الذي يتسلم البضاعة المنقولة، وكما سبق وأن  : le destinataireالمرسل إليه   -3

 . 3المرسل إليه شخصا واحداقلنا قد يكون المرسل و 

 الأشياءد النقل البري للبضائع و نيا : خصائص عقثا

 يتميز عقد النقل البري للأشياء بالخصائص الآتية :   

، بمعنى أنه 4فهو يتم بتبادل الإيجاب و القبول  عقد النقل البري للبضائع عقد رضائي :  -1
لمادة هذا ما أكده المشرع صراحة بنص ايه الأصليين الناقل و المرسل فقط، و يتم باتفاق طرف

ولة للنقل : " يتكون عقد النقل أو عقد العمالتجاري الجزائري التي قضت بأنه من القانون 38
إضافة إلى ذلك فإن المشرع الجزائري أقر ببطلان كل الاشتراطات التي "، باتفاق الطرفين وحده

ى ق.ت.ج التي تنص عل 77/1ادة تكون مخالفة لرضائية عقد النقل البري للبضائع بموجب الم
أحكام المواد  :طات المخالفة بصفة مسبقة لما يليعديمة الأثر جميع الاشتراأنه: "تكون باطلة و 

38.... " 

                                                             

بن عكنون،  ،3ت الجامعية، ط اديوان المطبوع .القانون التجاري ) العقود و الأوراق التجارية (، عباس حلمي المنزلاوي -1
  . 36 .، ص1992الجزائر 

مدى تطبيق النصوص القانونية المنظمة لمهنة الناقل العمومي للأشخاص والبضائع  )عيساوي المعتصم، ، بدري عز الدين -2
، 2001/2002اتنة، المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البري، ب ،، مذكرة لنيل شهادة مفتش في النقل البري( في الجزائر

 . 29 .ص
 . 98عمورة عمار، مرجع سابق، ص.  -3
، 1982منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر،  .القانون التجاري ) العقود التجارية وعمليات البنوك (مراد منير فهيم،  -4

 . 89.ص
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مناقشة الشروط التي إلا أن الغالب أن يكون عقد النقل عقد إذعان فليس للمرسل حرية    
عقد ، كما هو الشأن في 1ليس له سوى خيار قبول شروطه مسبقا أو رفضها يضعها الناقل، و 

، حيث يعد الناقل 2النقل بالسكك الحديدية التي يتم بناءا على تعريفة النقل المعدة من الناقل 
بينما يرى  المرسل هو الطرف الضعيف في العقدثله من قوة اقتصادية الطرف القوي، و بما يم

 ، أما إذا قبل بشروطيتعاقد مع شركة أخرى بشروط أفضل بعض الفقهاء أن المرسل يستطيع أن
 .3هذا العقد فإن العقد يكون رضائيا في النهاية دون أن ينكر صفة الإذعان في العقد 

، كما أنه ليس من العقود لية التي يشترط لإبرامها الكتابةفهو إذن ليس من العقود الشك   
قل ليس شرطا لانعقاد هذا العقد ، حيث أن تسليم البضائع للناالعينية التي يشترط فيها التسليم

نمو  ، لتمكين الناقل من تنفيذ التزاماته ينشئه العقد على عاتق هذا الأخيرا هو مجرد التزام ا 
 .5ما تذكرة النقل إلا للإثبات و ليس للانعقاد ، و 4المترتبة عن عقد النقل

ية النقل بمقتضاه يلتزم الناقل بالقيام بعمل عقد النقل البري للبضائع عقد ملزم للجانبين :  -2
من ثم فلأي من مرسل البضائع بدفع أجرة النقل و  ، في مقابل التزامق عليهفي الميعاد المتف

مع ذلك فمن مصلحة لطرف الآخر عن الوفاء بالتزاماته، و الطرفين طلب فسخ العقد إذا تخلف ا
من مصلحة المرسل تحريك مسؤولية الناقل تمسك بالتنفيذ للحصول على الأجرة، و الناقل أن ي

 . 6عن تنفيذ العقد 
ية النقل لا يكون بمعنى أن التزام الناقل بعمل النقل البري للبضائع عقد معاوضة : عقد  -3

، على أن المقابل قد يكون اقل في مقابل ذلك على أجرة النقللكنه يحصل النعلى وجه التبرع، و 
، أما إذا كان النقل الذي يكون لقاء خدمة أديت للناقلغير ظاهر كما في حالة النقل المجاني 

ه أحكام عقد النقل لا تسري عليه يكون نقلا مجانيا لا تعاقد فيه، و ي مقابل حقيقي فانبدون أ

                                                             

 . 347ص.  ، )د.د.ن(، )د.م.ن(، )د.س.ن(،1ط . ، شرح العقود التجارية والمدنيةعبد الفتاح مراد -1
دار المطبوعات  .(1999لسنة  17العقود التجارية وعمليات البنوك ) وفقا لأحكام قانون التجارة رقم مصطفى كمال طه،  -2

 . 160، ص. 2002الجامعية، الإسكندرية، مصر، 

 . 288حلو أبو حلو، مرجع سابق، ص. -3
المؤسسة الجامعية  .التجارية والإفلاس العمليات المصرفية والأسنادالقانوني للتجارة والعقود التجارية و  تنطيمالهاني دويدار،  -4

 .  201 .بيروت، لبنان، )د.س.ن(، ص ،للدراسات والنشر والتوزيع
 . 189 .سمير جميل حسين الفتلاوي، مرجع سابق، ص -5

 . 89، ص. مراد منير فهيم، مرجع سابق -6
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، طبقا 1، بل تطبق عليه عند أحكام المسؤولية التقصيرية المبنية على الخطأالبري للبضائع
فعل أيا  : " كلالمدني الجزائري المعدل والمتمم التي تنص على أنه من القانون 124للمادة 

 . 2 "يسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويضه الشخص بخطئه، و كان يرتكب
مهما طال الزمن الذي يستغرقه النقل فهو فوري ما  :قد النقل البري للبضائع عقد فوريع  -4

، أما إذا كان الاتفاق أن يقوم يقتضي تنفيذا فوريا، أي يتم دفعة واحدةدام الالتزام الناشئ عنه 
شئا عن عقد واحد كان عقدا شحنات متعددة على فترات معينة و كان التزامه هذا ناالناقل بنقل 

هذه النظرية أخذ بها المشرع الجزائري مستمرا، وأمكن تطبيق نظرية الظروف الطارئة، و 
نمه إذا لم يتم تنفيذ العقد فورا و مفادها أنالقوة الملزمة للعقد، و كاستثناء على مبدأ  ا تم تنفيذه بعد ا 

بين تنفيذه قد تتغير ترة التي تفصل بين انعقاد العقد و ، في خلال هاته الفمن انعقاده فترة
الظروف التي أبرم العقد في ظلها على نحو يهدد أحد الطرفين بخسارة كبيرة إذا ما نفذ التزاماته 

الجزائري  من القانون المدني 107/3هذا ما نصت عليه المادة ، و 3على النحو المتفق عليه 
ة عامة لم يكن في الوسع توقعها غير أنه إذا طرأت حوادث استثنائيي تقضي على أنه : "الت
ترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي ، و إن لم يصبح مستحيلا ، صار مرهقا للمدين و 

 بحيث يهدده بخسارة فادحة ..." .

 ابهة له : تمييز عقد النقل البري للبضائع عن غيره من العقود المش ثالثا

 غيره من العقود المشابهة له لمعرفة عقد النقل البري للبضائع أكثر وجب تمييزه عن   
 : لى النحو الآتيسنتطرق لها عو 

 عقد النقل البري للبضائع و عقد الوديعة : -1

                                                             

 .98، ص. مرجع سابقعمورة عمار،   -1

المتضمن القانون المدني ، 26/09/1975المؤرخ في  58-75رقم  .الأمرلجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجمهورية ا -2
 .ر.ج، 13/05/2007المؤرخ في  05-07رقم  .، المعدل والمتمم بالقانون1975لسنة ، 78العدد  .الجريدة الرسميةالجزائري، 

 . 22، ص.2007لسنة ، 31العدد 
ة للدراسات القانونية المجلة الإفريقي(. رها على تنفيذ الالتزام التعاقديأثية الظروف الطارئة و نظر )، قصاصي عبد القادرا -3

، ص. 2018ديسمبر  20، مخبر القانون والمجتمع، جامعة أحمد دراية، أدرار، الجزائر، 02، المجلد 02، العدد والسياسية
13 .  
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: ق.م.ج، والتي نصت على أنه 590الوديعة بموجب المادة  عرف المشرع الجزائري عقد   
دة ع لديه على أن يحافظ عليه لمبمقتضاه المودع شيئا منقولا إلى المودالوديعة عقد يسلم "
 . " على أن يرده عيناو 

مادي هو تغيير المكان يرد الالتزام الأساسي في عقد النقل البري للبضائع  للناقل على عمل    
وديعة من ثم يختلف عن عقد الق نتيجة و ليس التزام ببذل عناية، و هو التزام بتحقيأي النقل و 

 .1الذي يكون الالتزام الجوهري فيه هو حفظ الأشياء المودعة و يعتبر التزاما ببذل عناية

 عقد العمل : عقد النقل البري للبضائع و  -2

خير العامل يعد تابعا ، حيث أن في هذا الألبري للبضائع عن عقد العمليختلف عقد النقل ا   
 .      2ع فالناقل ليس تابعا للمرسل، في حين في عقد النقل البري للبضائلرب العمل

 عقد النقل البري للبضائع و عقد الوكالة بالعمولة : -3

، في أن الناقل في عقد ليختلف عقد النقل البري للبضائع عن عقد الوكالة بالعمولة للنق   
، أما الوكيل بالعمولة للنقل ل يتعهد بأن يقوم بالنقل بنفسه ومن ثم يعرف بأمين النقلالنق
 ة العقد هي بالشروط المتفق عليهاالعبرة في تحديد صفلأصل أن يتولى النقل بواسطة غيره، و فا

لو قام بر العقد وكالة بالعمولة للنقل و فإذا لم يتضمن العقد تعهد الملتزم بتنفيذ النقل بنفسه اعت
تبر عقد على العكس إذا تعهد الملتزم بذلك فان العقد يعلوكيل بجزء من عملية النقل بنفسه، و ا

 .3نقل في هذه الحالة 

 : إثبات عقد النقل البري للبضائع و الأشياء الفرع الثاني

ة ، عملا بمبدأ حريسائل الإثباتإثبات وجود عقد النقل البري في الأصل يكون بكافة و     
مع ذلك جرت العادة على صياغة مستند كتابي يدعى بسند الإثبات كسائر العقود التجارية، و 

 ، و هذا ما سنتطرق له في هذا الفرع .4سهيل إثباته في حالة حصول نزاع النقل لت
                                                             

 . 90 .مراد منير فهيم، مرجع سابق، ص  -1
 . 289ص.  ،حلو، مرجع سابقحلو أبو   -2
 . 93 .مرجع سابق، ص ،مراد منير فهيم  -3
 دار المطبوعات .التجاري ) الأوراق التجارية ، العقود التجارية ، عمليات البنوك ، الإفلاس ( القانونمصطفى كمال طه،  -4

 . 357.، ص1999الجامعية، الإسكندرية، 
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 الأشياءإثبات عقد النقل البري للبضائع و : مبدأ حرية  أولا

حيث أن إثبات العقد ، بفيه التاجرين لمبدأ حرية الإثباتيخضع إثبات العقد بالنسبة لطر    
جاري الجزائري من القانون الت 30لمادة ، لا يتسم بأي تعقيد ، و بالرجوع لنص االتجاري يسير

 -3، بسندات عرفية -2بسندات رسمية،  -1كل عقد تجاري :  : " يثبتنجدها تنص على أنه
ى إذا بالإثبات بالبينة أو بأية وسيلة أخر  -6، بدفاتر الطرفين -5بالرسائل،  -4لة، بفاتورة مقبو 

مدنيا بالنسبة للمرسل فلا يجوز الإثبات ، و لكن إذا كان عقد النقل رأت المحكمة وجوب قبولها"
 . 1في مواجهته إلا بإتباع القواعد العامة للإثبات في القانون المدني 

، وجب على القاضي أن حرية الإثبات حقا للخصوم، فمتى طلب الخصم ذلكتعتبر قاعدة و    
في طرحه أو هو بعد ذلك حر في الأخذ به أو يم الدليل الذي طلب الخصم تقديمه، و يسمح بتقد

 .2في طلب تكملته بأدلة أخرى 

 : الإثبات بسند النقل ثانيا 

ل تيسير ، من أجعيمه بمستند النقلجرى العرف التجاري منذ القدم و للظروف العملية تد   
سند  أما، ل الصورة التقليدية لهذا المستندتعد تذكرة النقإثباته و توضيح الحقوق والالتزامات، و 

 .الحديثةالنقل فهو صورته 

 تذكرة النقل : -1

ق.ت.ج، التي تنص على أنه:  41/1لقد خص المشرع الجزائري تذكرة النقل بنص المادة     
قولة "على المرسل أن يبين بتذكرة النقل اسم المرسل إليه وعنوان و مكان تسليم الأشياء المن

 ونوعها وعددها ووزنها أو حجمها ".

 : رة النقل التي اشترطها المشرع هيالإلزامية لتذك من خلال هذا النص يتضح أن البياناتو 

 عنوانه .اسم المرسل إليه و  -
 .مكان تسليم البضائع المنقولة -

                                                             

 . 100عمورة عمار، مرجع سابق، ص.  -1
 .، ص1975، القاهرة ، مصر، 1دار النهضة العربية، الجزء  .الوجيز في القانون التجاري، جمال الدين عوض علي -2

128. 
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 عددها و وزنها أو حجمها .نوع البضاعة و  -

طاء كل البيانات الضرورية للناقل، كما يضمن صحتها وكفايتها يبقى المرسل ملزما بإعهذا و    
يعد المرسل و ق.ت.ج التي تنص على: " 41/2المادة  ا لنصهذا طبقأمام الناقل والغير، و 
الغير عن الأضرار الناشئة عن إهمال البيانات المذكورة وعدم صحتها و مسؤولا تجاه الناقل و 

 .1كفايتها "

بظروف  عليه فإن تذكرة النقل هي خطاب مفتوح يكتبه المرسل للمرسل إليه يخبره فيهو    
لكي تؤدي إمضاء المرسل فهي دليل عليه وحده، و تضمن ت الصفقة و تفصيلات البضاعة، 

ل النسخة الثانية إمضاء الناقل ، فتحممن تحرير تذكرة النقل على نسختينوظيفتها الثبوتية لا بد 
عند الوصول يقوم الناقل بتسليم النسخة الممضاة من المرسل إلى ، و 2يحتفظ بها المرسلو 

 .3 المرسل إليه حتى يتسلم البضاعة بمقتضاها

 سند النقل : -2

حدد بياناته لرابع الخاص بالسندات التجارية و لقد نظمه المشرع الجزائري ضمن الكتاب ا   
يجب أن : "و ثانية من ق.ت.ج حيث جاء فيهاالفقرة ال 8مكرر 543المادة  الإلزامية بنص

التجاري ومهنته أو غرض  الطبيعي أو المعنوي للشاحن أو اسمه يحتوي على اسم الشخص
بيانات التي تسمح بالتعرف عنها الو عنوان شركته و طبيعة البضاعة و مقر سكناه أكته و شر 
 4عن قيمتها ".و 

 : لبيانات الإلزامية لسند النقل هيمن خلال نص المادة يتبين أن او 

ي و مهنته أو غرض شركته ومقر سكناه أو عنوان اسم الشاحن أي الناقل أو اسمه التجار  -
 .شركته

 عن قيمتها.بيانات التي تسمح بالتعرف عنها و الو ة طبيعة البضاع -
                                                             

المتضمن القانون التجاري الجزائري، مصدر سابق، ، 59-75الأمر. رقم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  -1
 . 11ص.

 . 198 .، ص2013، بوزريعة، الجزائر، 14دار هومة، ط  .ون الجزائريالأوراق التجارية في القاننادية فضيل،   -2
 . 99 .مراد منير فهيم، مرجع سابق، ص  -3
، 1999الإسكندرية، ، 1دار الجامعة الجديدة للنشر، ط  .العقود و الشركات التجارية ) فقها و قضاءا (، براهيم سيد أحمدإ -4

 . 169 .ص
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لبيانات المتعلقة ، كاعلى العديد من البيانات الضروريةفنجد المشرع الجزائري قد أغفل النص    
لوصول ومقدار أجرة او  باسمي المرسل والمرسل إليه وعنوانهما وبيان تاريخي ومكاني القيام 

كذلك شروط توقيع الناقل على وبيان شروط العقد و النقل ومصاريفه و تحديد على من يستحقا، 
 .1سند النقل 

نما جاءت على سبيل المثالهذه ا    ، فلا يترتب على لبيانات لم ترد على سبيل الحصر وا 
افة بيانات بالتالي يجوز للمتعاقدين إضها أي جزاء فهي بيانات توضيحية وليست إلزامية، و إغفال

ا تتضمن التذكرة شروطا بإعفاء الناقل من المسؤولية في كثيرا مأخرى إلى تذكرة النقل، و 
كذلك شروطا بشأن تعويض الضرر الذي قد يقع نتيجة وال التي يجوز فيها ذلك قانونا و الأح

 .2هلاك البضائع أو تلفها 

حيث البيانات  ، لا يختلف عن تذكرة النقل منعن مستند عليه فسند النقل هو عبارةو    
سلمه هذه البضاعة   يمنحه لمنلكنه يختلف في إصداره من الناقل، و و ، المتعلقة بالبضاعة

التزامه بتسليمها للمرسل إليه في الميعاد لبضاعة التي استلمها من المرسل و مقادير افيعلن بيان و 
 .3و المكان المحدد 

ك هناة العملية من يسميه بوصل النقل وهناك من يسميه بفاتورة النقل، و نجد من الناحي هذا   
 .أيضا من يسميه بورقة الطريق

صلحة البريد مص من طرف مصلحة السكك الحديدية و يستعمل سند النقل على الخصو و    
يقيد هذا التقرير لنقل، و ، فالمرسل يكتب تقرير إرسال به كل بيانات تذكرة ابدلا من تذكرة النقل

يقوم هذا السند مقام و ل إليه صورة أخرى منه مع البضائع، في دفاتر المصلحة و يعطى للمرس
 .  4تذكرة النقل 

صحابها، تحقيقا فسند النقل هو ورقة تجارية تتداول بين التجار قبل وصول البضائع إلى أ   
الفقرة  8ر مكر  543، بحيث تنص المادة ريةالائتمان في المعاملات التجالمبدأي السرعة و 

سندا تجاريا  تمثل ملكية البضائع، تباره وثيقة: " يصبح سند النقل باعالأولى ق.ت.ج على أنه
                                                             

 . 100 .مراد منير فهيم، مرجع سابق، ص -1
 . 372عبد الفتاح مراد، مرجع سابق، ص. -2
 . 198 .، صفضيل، مرجع سابق نادية -3
 . 34 .منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، ) د.س.ن (، ص .القانون التجاري )العقود التجارية (عبد الحميد الشواربي،  -4
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فقرة ال 10مكرر 543أضافت المادة عندما يصدر و/أو يظهر، ) للحامل ( أو ) لأمر( "، و 
ر ) لشخص مسمى ( هو سند اسمي، وتسلم سند النقل الصادالأولى من نفس القانون بأنه: "

 .البضاعة للشخص المعين "

جاريا  لا يمكن اعتباره سندا تما أن يكون اسميا و ن سند النقل إفمن النصين السابقين نجد أ   
ما أن يكون إذنيا أو للحامل و   يعتبر سندا تجاريا .وا 

ا أو لأمر أو للحامل مستند الأشياء سواء أكان اسميوبالتالي، سند النقل البري للبضائع و    
ات الالتزامل و القانونية والبيانات الإلزامية، كشروط النق ، يحتوي على جملة من الشروطمكتوب

ثلاث وظائف  على هذا الأساس يمكن لسند النقل أن يؤديالملقاة على عاتق أطراف العقد، و 
   1يعتبر مذكرة إعلامية .فهو وسيلة للإثبات،  وسند يمثل البضاعة، و 

 : تكوين عقد النقل البري للبضائع و الأشياء المطلب الثاني

ين بابق الإيجاب والقبول ، ينعقد بمجرد تطرضائيعقد النقل البري للبضائع والأشياء عقد    
، لذا فهو كما لا يشترط أيضا تسليم البضاعة، الناقل والمرسل فلا يشترط شكلا لانعقاده

 .توافر الأركان الموضوعية العامة يستوجب

 التراضي في عقد النقل البري للبضائع و الأشياء الفرع الأول :

لكن المستفيد ائع طرفين متعاقدين هما الناقل والمرسل، و ضالأصل أن لعقد النقل البري للب   
يفترض وجود ، و من العقد قد يكون شخصا آخرا غير المرسل يدعى بالمرسل إليه إذا قبل العقد

 .2رضا المتعاقدين وصحته لقيامه صحيحا 

ب  ، ينعقد بمجرد تطابق الإيجااء كما ذكرنا سابقا هو عقد رضائيعقد النقل البري للأشيو    
دون اشتراط لانعقاده تسليم البضاعة من العقد دون استلزام شكلية معينة و بالقبول بين طرفي 

                                                             

عمال(، جامعة الماجستير في القانون ) فرع قانون الأ ، مذكرة لنيل شهادة( عقد النقل البري للبضائع) ، شتواح العياشي -1
 . 36، ص. 2004/2005منتوري، قسنطينة، 

 .34و33 .ص،، ص2003، الجزائر، 5ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة  .النظرية العامة للالتزامعلي علي سليمان،  -2
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ونية ونقصد بذلك  أهلية المرسل إلى الناقل على أن يكون كل من الطرفين متمتعا بالأهلية القان
 .1الرضا اللازمين لصحة العقد التعاقد، و 

التسامح في أهلية المرسل لعدة اعتبارات  بخصوص أهلية المرسل فقد جرى العرف على و    
سلطتهم  لا منو  ،جميع المرسلين الذين يتعاقد معهمفالناقل لا يستطيع عادة أن يتحقق من أهلية 

، لأن التزام الناقل بالتحري عن أهلية المرسل بالنسبة لجميع عمليات في شحن البضائع المنقولة
، حتى أن أهلية المرسل عطيل نشاطه تعطيلا هامايؤدي في الواقع إلى عرقلة أعماله، وتالنقل 

روط العقد واحدة بالنسبة ، لأن شالذي لأهلية المتعاقد بصفة عامة لا يكون لها ذات الاعتبار
نقل البضاعة ، فضلا على أن ب على نقص أهلية المرسل ضرر لأحد، وبالتالي لا يترتللكافة

، غير ة بعيدة كل البعد عن عملية النقلع، إذ تظل مسألة ملكية البضالا يعني التصرف فيها
 . 2أن الناقل يشترط فيه توافر الأهلية التجارية لأنه تاجر محترف

، على أن رضا الناقل بالنقل يستفاد رضا أن يكون صريحا من طرفي العقدالأصل في الو    
بمجرد ضمنا من وضعه في حالة إيجاب عام موجه للجمهور أي لكافة الناس بحيث ينعقد العقد 

، بحيث لا يعتبر السكوت قبولا طبقا للقواعد العامة المنصوص عليها في القانون 3قبول المرسل
ة عمل سابقة بين الناقل ، أو إذا كانت هناك علاق إذا كان الإيجاب لمصلحة المرسلالمدني، إلا
.م.ج ق 68/2مادة هذا طبقا لل، و  4العرف الجاري العمل به يقضي بذل ، أو إذا كانوالمرسل

، إذا اتصل الإيجاب بتعامل سابق بين " ويعتبر السكوت في الرد قبولا :والتي تقضي على
 .5، أو إذا كان الإيجاب لمصلحة من وجه إليه " تعاقدينالم

اتخاذ الإيجاب هذا الشكل في عقد النقل البري للبضائع يجد سنده القانوني في نص المادة و    
، التي تلقي على عاتق الناقلين ق بتوجيه النقل وتنظيمهالمتعل 13/01قم من القانون ر  16

                                                             

 .295 .، ص1997لجامعية، ) د.م.ن (، الدار ا .المبادئ العامة في القانون التجاريجلال وفاء محمدين،  -1
العقود التجارية و عمليات البنوك وفقا لأحكام قانون التجارة رقم القانون التجاري ) محمد فريد العريني ،  ،علي البارودي -2

 . 174.، ص2004الإسكندرية،  دار الجامعة الجديدة، القسم الأول، .( 17-99
، القاهرة، مصر، 3الطبعة ، دار النهضة العربية .17/99المصري الجديد رقم  شرح قانون التجارة، سميحة القليوبي -3

 . 457، ص. 2000
، ) د.د.ن (، ) د.م.ن (، ) د.س.ن (، ص،ص. 2، ط 1الجزء  .موسوعة العقود المدنية والتجاريةإلياس ناصف،  -4

 . 86و85
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مثال ذلك ل عن طريق الوسائل المناسبة لذلك، و الالتزام بإعلام زبائنهم بكافة الشروط العامة للنق
قل من مركبات و السكك الحديدية ونحوها في الشارع والطرقات الشركات التي تجر عربات الن

غير أنه في أغلب  الأحيان أن يكون موجها لشخص مسمى، لكن هذا لا يمنع في بعض العامة
  1 الأحوال توجد مؤسسات النقل في حالة إيجاب دائم و موجه للجمهور.

، من حيث مطابقة خدمة النقل للمقاييس المعتمدة و بنقل البضائع يجب على الناقل أن يقومو    
، طبقا لنص ات المشروعة للمرسلنونية و التنظيمية التي تميزها واستجابة للرغبالمواصفات القا

ن يلبي كل : " يجب أ، التي تنص على أنه2من قانون حماية المستهلك و قمع الغش 11المادة 
، كما أنه يمنع عليه رفض طلب الرغبات المشروعة للمستهلك ..." ،منتوج معروض للاستهلاك

ن المحدد للقواعد من القانو  15/2المرسل في نقل بضائعه بدون وجه مشروع ، طبقا للمادة 
تأدية خدمة : " يمنع رفض بيع سلعة أو سات التجارية، التي تنص على أنهالمطبقة على الممار 

من نفس  35وجب نص المادة هو ما يعاقب على مخالفتها بمبدون مبرر شرعي ... "، و 
 .    3، بغرامة من مائة ألف دج إلى ثلاثة ملايين دج القانون

مرسل ، إذ يجوز للناقل أن يرفض طلب الس مطلقا بل يرد عليه استثناءم ليلكن هذا الالتزاو    
ان ، كأن يكون طلب المرسل مخالفا للقانون أو كا كان هناك سبب مشروع لهذا الرفضبالنقل إذ
 عد أنب، غير أنه إذا قبل هذا الخطر لا يستطيع فيما لنقل يشكل خطرا يفوق طاقة وسائلهتنفيذ ا

 لاستبعاد أو تحديد مسؤوليته .يتمسك بصعوبة العملية 

، بل لابد أن يكون رضا المتعاقدين سليما خاليا توافر أهلية التعاقد لصحة الرضا لا يكفي    
نادرا ما تثار عيوب مة في النظرية العامة للالتزامات، و من عيوب الإرادة طبقا للقواعد العا

، فإذا أدلى الإدارة الإشراف عليهلما تتولى  ، خاصةفي مجال عقد النقل البري للبضائعالرضا 
، أو أخفى صفة خاصة في مخالفة للحقيقة عن طبيعة البضاعةالمرسل إلى الناقل ببيانات 

                                                             

 . 255 .، ص1998بيروت، لبنان،  ،1منشورات الحلبي الحقوقية، الجزء  .نظرية العقد السنهوري،أحمد عبد الرزاق  -1
 حماية المستهلكب ، يتعلق2009يفري ف 25المؤرخ في  03-09القانون. رقم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  -2

 . 15، ص.  2009، لسنة 15العدد  . الجريدة الرسمية، وقمع الغش
المطبقة على  ، يحدد القواعد2004جوان  23المؤرخ في  02-04قم ، قانون. ر ة الجزائرية الديمقراطية الشعبيةالجمهوري -3

  . 05، ص.0042، لسنة 41. العدد الجريدة الرسميةالممارسات التجارية،  
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، فإن العقد يكون قابلا للإبطال لمصلحة الناقل على أساس الغلط أو التدليس على عةالبضا
 .1حسب الأحوال 

 شياءالفرع الثاني : محل عقد النقل البري للبضائع و الأ

ية لرئيسالالتزامات احل الالتزامات التي أنشأها العقد، و في الحقيقة يتكون محل العقد من م    
 اعةالبض لناقل بنقل البضاعة محله: التزام اقل البري للبضائع التزامان هماالتي ينشئها عقد الن

البضاعة  محلين هما:وعليه فان لهذا العقد ، ئيا بدفع أجرة النقل محله الأجرةالتزام المرسل مبدو 
 أجرة النقل .المرسلة و 

 : البضاعة المرسلة  أولا

 .2قيلَ الْيَسيرُ منْه  منَ الْمَال، و على أنها : الْقطْعَةُ  تعرف البضاعة لغة   

 .3غيرها كالبضائع والحيوانات و عادة منقولات مادية  يكون محل عقد النقل البري للبضائعو 

، ويشترط أن تكون ت غير مادية كالرسائل البرقية والتليفونيةقولاغير أن النقل قد يرد على من   
، فيكون عقد النقل باطلا بطلانا مطلقا إذا في دائرة التعامل هذه المنقولات من الأشياء الداخلة

 .4ورد على شيء خارج عن دائرة التعامل كالمخدرات 

ن انو المنصوص عليها في الق يشترط في البضاعة لكي تكون محلا للعقد طبقا للقواعد العامة  
كون تكون معينة، وأن ت أنأن تكون موجودة أو ممكنة الوجود، و  :المدني توافر ثلاثة شروط هي

 .مشروعة

لعقد أي وقت نشوء الالتزام : يجب أن تكون البضاعة موجودة وقت إبرام ا بالنسبة للشرط الأول
الأشياء  ، لأن التعامل فيوقت شحنهابدء في تنفيذ العقد أي ، أو ممكنة الوجود وقت البنقله

الالتزام : " يجوز أن يكون محل ق.م.ج 92/1 هذا ما تقضي به المادةالمستقبلية جائز قانونا، و 
، فيجب أن قصد المتعاقدين على بضاعة معينة ، أما إذا ورد الالتزام فيشيئا مستقبلا و محققا "

                                                             

 . 356 .مرجع سابق، ص. القانون التجاريمصطفى كمال طه،  -1

 . 297 .ص، 9المجلد الأول، الجزء  سابق، صدرابن منظور، م -2
 . 99 .مرجع سابق، ص ،عمورة عمار -3
 . 357 .، صمرجع سابق .القانون التجاري، مصطفى كمال طه  -4
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ه يكون قد أنها هلكت قبل التعاقد فإن تكون هذه البضاعة موجودة وقت التعاقد ، فإذا تبين
ق.م.ج  93مادة هذا طبقا للو  1، فيبطل المحل و يبطل العقد  بطلانا مطلقااستحال تنفيذ الالتزام
: " إذا كان محل الالتزام مستحيلا في ذاته أو مخالفا للنظام العام أو التي تقضي على أنه

 . 2الآداب العامة كان باطلا بطلانا مطلقا "

 أمكن فسخه بسببد تكون البضاعة قد وجدت ولكنها هلكت بعد ذلك، فالعقد قام صحيحا و وق   
 عدم تنفيذ المرسل التزامه المتعلق بالبضاعة التي هلكت. 

الهلاك من أما إذا كان الهلاك جزئيا فللمرسل الخيار بين أن يتمسك ببطلان العقد إذا كان    
في كل الأحوال إذا د فيسلم ما تبقى منها للناقل، و العق، أو أن يبقى الجسامة بحيث يبرر ذلك

لو كان يجهل هلاك البضاعة مادام رسل مسؤولا عن التعويض، حتى و أبطل العقد يكون الم
 .3يوجد تقصير في جانبه طبقا للقواعد العامة 

إذا ف، محل النقل معينة وقت إبرام العقد، فيجب أن تكون البضاعة الشرط الثانيو أما عن    
ها ن غير نت البضاعة من الأشياء القيمية فتعيينها يكون بتحديد صفاتها الذاتية التي تميزها عكا

 من البضائع تحديدا نافيا للجهالة .

كانت البضاعة من الأشياء المثلية، فتعيينها يكون بتبيان جنسها ونوعها و مقدارها  أما إذا    
هذا لعقد ما يستطاع به تعيين مقدارها، و ا يكفي أن تكون البضاعة معينة بنوعها إذا ما تضمنو 

، وجب أن يكون : "إذا لم يكن محل الالتزام معينا بذاتهج والتي تنص علىق.م. 94طبقا للمادة 
ويكفي أن يكون المحل معينا بنوعه فقط..."  ،معينا بنوعه، ومقداره و إلا كان العقد باطلا

البيانات اللازمة لتعيين ذاتية البضاعة وتقدير وتجدر الإشارة إلى إلقاء على عاتق المرسل تقديم 
  4 قيمتها للناقل .

                                                             

 .، ص2004، بن عكنون، الجزائر، 3، ط 1ج  .في القانون المدني الجزائريالنظرية العامة للالتزام العربي بلحاج،  -1
142. 

المتضمن القانون المدني ، 26/09/1975المؤرخ في  58-75رقم  .رالأمالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  -2
 . 16الجزائري، مصدر سابق، ص. 
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عة مما يجوز ، فيجب أن تكون البضاعة محل العقد مشرو الشرط الثالثأما بخصوص    
لا كان عقد النقل باطلا محظورة التعامل فيها كالمخدرات و ، أي أن لا تكون التعامل فيها بالنقل ا 

   .1محلبطلانا مطلقا لعدم مشروعية ال

 ثانيا : أجرة النقل 

هي عبارة عن مبلغ النقود الذي يتقاضاه الناقل مقابل نقل قل بثمن النقل و تدعى أجرة الن   
   .2البضاعة 

بمقتضاها  هي بهذا تتميز عن تعريفة النقل التي هي عبارة عن وثيقة تتضمن الشروط التيو    
 .3تحديد أجرته يتم تنفيذ عملية النقل، و 

، فبعد تبني نظام اقتصاد السوق أصبحت أسعار الخدمات ص تحديد أجرة النقلوبخصو   
 4من قانون المنافسة  04هذا ما عبرت عنه المادة سيما خدمات النقل تحدد بصفة حرة، و لا

غير أنه يمكن للدولة أن تتدخل لتحديد أسعار خدمات النقل عن طريق التنظيم التي تعتبرها 
من قانون توجيه النقل  12/2هذا ما أكدته المادة ت خصوصية، و ات طابع استراتيجي أو ذاذ

وسواء حددت أجرة النقل باتفاق الأطراف أو من طرف السلطات العمومية ، البري و تنظيمه
بمقتضى تعريفة  فانه يتم تقديرها تبعا لطبيعة الأشياء المنقولة ومقدارها وحجمها والمسافة 

 المقطوعة ووسيلة النقل.

 لث : السبب في عقد النقل البري للبضائع و الأشياءالفرع الثا

ليه وراء رضائه ، الغرض الذي يقصد الملتزم الوصول إويقصد به باعتباره ركنا في العقد   
 .5بمعنى آخر الغاية التي يهدف الملتزم تحقيقها نتيجة التزامهالتحمل بالالتزام، و 
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ل يكون دوما نقل بضاعته شياء بالنسبة للمرسليه فإن السبب المباشر لعقد النقل البري للأوع   
لف من ، أما السبب غير المباشر)الباعث( فيختاقل يكون دوما الحصول على الأجرةبالنسبة للنو 

على من يدعي عدم ، ويشترط في السبب أن يكون مشروعا و رمرسل لآخر، ومن ناقل لآخ
 .1مشروعيته أن يثبت ذلك 

 : مشروعية السبب أولا

قد النقل البري للبضائع مشروعا، أي غير مخالف للنظام العام كون سبب عيجب أن ي   
لاقة ، فإذا كان عقد النقل قد أبرم نتيجة دين قمار أو لاقتراف جريمة أو أي عوالآداب العامة

إذا ": ق.م.ج التي تنص على أنه 97لمادة هذا طبقا لنص اغير مشروعة يعد العقد باطلا، و 
 2ر مشروع أو لسبب مخالف للنظام العام أو للآداب كان العقد باطلا".التزم المتعاقد لسبب غي

 : إثبات مشروعية السبب  ثانيا

، إلا أنه تبقى مشروعية السبب قرينة بسيطة ذا كان العقد خاليا من ذكر السببفي حالة ما إ   
دة ص الماهذا طبقا لن، و 3، إذ لا كتابة هنايثبت عكسها، بجميع طرق الإثبات يجوز للمدين أن

الدليل ما لم يقم  التزام مفترض أن له سببا مشروعا : " كلق.م.ج التي تقضي على أنه 98/1
، بمعنى أن الدائن ليس عليه إثبات مشروعية السبب بل على من يدعي أن على غير ذلك "

 .4سبب الالتزام غير مشروع أن يقيم الدليل على ذلك 

، يعتبر هو السبب الحقيقي للاتفاق إلا بري للبضائعلنقل الفي حالة ذكر السبب في عقد او    
، فعلى من يدعي أن فإذا قام الدليل على صورية السبب، 5إذا قام الدليل على عكس ذلك 

إثبات عكس الكتابة إلا  ، غير أنه لا يجوزبا آخرا مشروعا أن يثبت ما يدعيهللالتزام سب
يعتبر السبب المذكور تنص على أنه: " و ق.م.ج التي  98/2هذا وفقا لنص المادة بالكتابة، و 
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، فإذا قام الدليل على صورية تى يقوم الدليل على ما يخالف ذلكفي العقد هو السبب الحقيقي ح
 . 1"ببا آخر مشروعا أن يثبت ما يدعيهالسبب فعلى من يدعي أن للالتزام س
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 ياءللبضائع و الأش: حقوق والتزامات أطراف عقد النقل البري  لفصل الأولا

الالتزامات التي تقع على عاتق كل من مرسل ينتج عقد النقل آثار، تتمثل في الحقوق و 
عن  باعانتكلم تن بالنسبة للمرسل إليه كطرف ثالث، وسهناك آثار يرتبها القانو ضاعة و الناقل، و الب

 حثلمرسل وفي المبالتزامات اسنتناول في المبحث الأول حقوق و  ، حيثهذه الالتزامات والحقوق
 .لثالثك في المبحث اذلالتزامات الناقل و نتناول حقوق و ثم الثاني حقوق والتزامات المرسل إليه و 
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 التزامات المرسل : حقوق و  المبحث الأول

تتمثل يث بح يرتب عقد النقل البري للأشياء والبضائع عدة حقوق والتزامات في ذمة المرسل،   
المصروفات الإضافية البضاعة إلى الناقل، والالتزام بدفع أجرة النقل و رسل في تسليم التزامات الم

انة وأقساط التأمين على البضاعة، والرسوم الجمركية الصيأنفقها الناقل كمصروفات الوزن و  التي
ذا هلكت البضاعة انقضى التزام المرسل بدفع الأجرة، وفي ذلك أثناء النقل بقوة قاهرة  وغير ذلك، وا 

علاوة على ذلك يحق له توجيه البضاعة حقوق المرسل، فتتمثل في التزامات الناقل، و  تفصيل، أما
هذا يبقى حقا ثابتا للمرسل ما دام يملك كان الوصول أو تغيير المرسل إليه، و كإرجاعها أو تغيير م

ع دفع المصاريف المترتبة على تذكرة النقل بشرط عدم الإضرار بالمرسلين الآخرين أو بالناقل م
بمجرد  حتىازة المرسل إليه تذكرة النقل، و ينتهي حق المرسل في توجيه البضاعة عند حيلك، و ذ

خطاره بذلك ، فإن امتنع المرسل إليه عن استلام تذكرة النقل عاد حق الوصول إلى مكان الوصول وا 
حث لحقوق المرسل في المطلب سنتطرق في هذا المب، و 1التصرف في توجيه البضاعة إلى المرسل

 كذا التزامات المرسل في المطلب الثاني .ول، و الأ

 شياء والأ لبضائعسل في عقد النقل البري ل: حقوق المر  المطلب الأول

ففي الأصل أن عقد النقل مستقل عن  ،سل في توجيه البضاعة أثناء النقلتتمثل حقوق المر    
التي تعد مسألة سل إليه، و سألة ملكية البضاعة بين المرسل والمر العلاقة القانونية التي تنظم م

د مسألة من طبيعة عقد ، بخلاف الحق في توجيه البضاعة التي تععن نطاق عقد النقلخارجة 
، فلا يمكن القول أن للمرسل حق توجيه البضاعة المنقولة و بالتالي حق إصدار الأوامر النقل ذاته

الحق ينتقل إلى المرسل إليه منذ أن  ، وأن هذالما أنه لا يزال محتفظا بملكيتهابشأنها إلى الناقل طا
 3، لأن هذا القول يزج بالناقل إلى مشكل لا شأن له به.2تنتقل إليه ملكيتها 
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قا هي تتركز في القيام بعملية النقل وفشك قيام الناقل بتنفيذ التزاماته، و فحقوقه الأساسية هي بلا    
ويلاحظ أن  1،إليه الذي عينه له دون غيرهأن يسلمها إلى المرسل للبيانات التي تضمنها الاتفاق، و 
 ل تماما عن حق ملكية هذه البضاعةهي لا تزال في الطريق مستقحق التصرف في البضاعة و 

لا يهم الناقل إلا في الحدود لنقل أمر تنظمه القواعد العامة و ذلك أن انتقال ملكية البضاعة خلال او 
نما ايستتبع فيها تغييرا للمرسل إليه، و  التي  لمقصود بذلك الحق في تغيير مكان الوصول أو تغييرا 

بولا سلفا بشرط دفع الأجرة معدلة ، مما يعد تعديلا لعقد النقل مقالمرسل إليه أو استرجاع البضاعة
 .2لذلك يفضل البعض تسمية هذا الحق بالحق في توجيه البضاعة و 

مثلا تسليم البضاعة إلى  ، فيطلب من الناقليحق للمرسل أن يعدل هذه البياناتلكن هل و    
 ؟ أو أن يطلب منه تسليمها في مكان آخر ؟ المرسل إليه الذي عينه أول الأمرشخص آخر غير 

ل، وهذه التسمية قضاءا أن للمرسل الحق في التصرف في البضاعة أثناء النقفمن الثابت فقها و    
، إذ أن جيه البضاعةو الأصوب هو ما يطلق عليه بعض الفقهاء من أنه حق في تغير دقيقة، و 

 . 3هذه التسمية الأخيرة أكثر دقة 

المرسل بإرساله إلى  ، إذا خرج مستند النقل من يدق المرسل في توجيه البضاعة ينقضيإن ح   
فيصبح هو ، إذ يبدأ حق المرسل إليه المباشر في مواجهة الناقل بشأن هذه البضاعة  المرسل إليه

صدار الأصاحب الحق في توجيهها و  ئزا لمستند ، أما إذا بقي المرسل حا4وامر بشأنها إلى الناقلا 
لذلك فإن رسل لأنه هو الذي أبرم عقد النقل، و ، لأن هذا الحق يثبت لزاما للمالنقل فيظل حقه ثابتا

القضاء يتجه إلى اعتبار كل من المرسل و المرسل إليه ملزمان بتقديم سند النقل حتى يتمكن من 
معنى ذلك أن حق توجيه البضاعة خلال النقل يتوقف على حيازة سند لناقل، و ه إلى اإصداره أوامر 
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تى يتسنى المرسل إليه على حيازة وثيقة النقل حرع الجزائري ألزم كل من المرسل و ، و المش1النقل
صدار التعليمات بشأنها له التصرف في البضاعة و   . 2ا 

ى شخص ل فيطلب منه أن يرسل البضاعة إل، الحق في أن يعدل أوامره اتجاه الناقفللمرسل إذا   
يمكن له لذي قاما بالاتفاق عليه مسبقا  و أن يغير من الطريق اآخر غير المرسل إليه الأول، و 

، لكن بشرط أن يدفع المرسل للناقل الأجرة أن يعود بالبضاعة إليه مرة أخرى أيضا أن يطلب منه
 . 3معدلة بمقدار ما أضاف إليه من التزامات للناقل

 : التزامات المرسل  المطلب الثاني

بضاعة صحيحة للناقل عن اليلتزم المرسل في إطار عقد النقل البري للبضائع بتقديم البيانات ال  
اعة البض المرسلة، وبيانات عن المرسل إليه وعنوانه والمكان المطلوب الإرسال إليه، ويلتزم بإعداد

انت مصروفات النقل إذا ك، كما يلتزم بدفع أجرة و سليم البضاعة ووثائقها للناقلكذا تللنقل، و 
 مستحقة عند الإرسال .

 : التزام المرسل بتقديم البيانات الصحيحة عن البضاعة المرسلة  الفرع الأول

ذلك عة، و مكان تسليم البضاقديم البيانات الخاصة بالبضاعة وهوية المرسل إليه و يلتزم المرسل بت  
بتذكرة  : " على المرسل أن يبينانون التجاري الجزائري التي بأنهقمن ال 41/1طبقا لنص المادة 

، و النقل اسم المرسل إليه وعنوانه ومكان تسليم الأشياء المنقولة ونوعها وعددها ووزنها أو حجمها"
التي ة اتجاه الناقل و اتجاه الغير و يترتب عليه مسؤولية في حالة تقديمه بيانات خاطئة أو غير كافي

ن التجاري الجزائري التي تنص على: "ويعد من القانو  41/2ها القانوني في المادة نجد أساس
عدم صحتها ئة عن إهمال البيانات المذكورة و الغير عن الأضرار الناشالمرسل مسؤولا تجاه الناقل و 

     . أو كفايتها "
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نات صحة البيامن المطلوب نقلها للتحقق من حالتها، و  يكون للناقل الحق في فحص البضاعةو    
ذا اقالتي أدلى بها المرسل بشأنها، و  يجب عليه إخطار تضى الفحص فض الأغلفة أو الأوعية، و ا 

لا كور الفحص في الميعاد المحدد لذلك، و المرسل لحض ان للناقل أن يجريه بغير حضوره وعلى ا 
ذا تبين من الفحص أن حالةنفقته، و  قل رفض البضاعة لا تسمح بنقلها دون ضرر، جاز للنا ا 

ها، ويجب إثبات حالة رضائه بنقلإقرار من المرسل بعلمه بحالتها و ، أو تنفيذه بعد أخذ النقل
قرار المرسل في وثيقة النقلالبضاعة و   .  1ا 

ذا استلم الناقل البضاعة دون إبداء أي تحفظ، فيفترض أنه تسلمها مطو      ابقة للبيانات المقدمة ا 
ن جاز له إثبات عكسمن المرسل، و  ، و إذا تبين عدم كفاية هذه البيانات أو عدم مطابقتها 2ذلك  ا 

للحقيقة فإن المرسل يكون قد أخل بتنفيذ التزاماته فيحق للناقل أن يطلب فسخ العقد مع التعويض 
 .3عما لحقه من ضرر

 : التزام المرسل بإعداد البضاعة  الفرع الثاني

ضائع ذلك بتحزيم البمن الهلاك ومن التلف، و بضاعة على وجه يقيها يلتزم المرسل أن يسلم ال   
 تؤدي إلى حدوث أضرار للأشخاص ، أو بتغليفها بالطريقة التي لاإذا كانت طبيعتها تتطلب ذلك

من  43ي في المادة ذلك طبقا لما نص عليه المشرع الجزائر ، و 4المعدات أو غيرها من البضائع و 
زيم بشكل ، وجب على المرسل القيام بالتحق.ت.ج على أنه: " إذا كانت طبيعة تتطلب تحزيمه

أو غيرها من الأشياء  لا يؤدي لضرر الأشخاص و المعداتيكون واقيا من الضياع والتلف و 
إذا اقتضت ": ق.ت.م على أنه 224/1، في حين نجد المشرع المصري نص في المادة المنقولة "

على المرسل أن يقوم بذلك بكيفية ، وجب للنقل بتغليفه أو تعبئته أو حزمهطبيعة الشيء إعداده 
ذا كانت موال الأخرى التي تنقل معه للضرر، و تقيه الهلاك أو التلف ولا تعرض الأشخاص أو الأ ا 
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الحزم وجب على المرسل شروط النقل تستلزم إتباع طريقة معينة في التغليف أو التعبئة أو 
 .1"مراعاتها

بتغليفها أو تعبئتها أو حزمها  ضاعة المراد نقلها تتضمن هذه المادة التزام المرسل بإعداد الب   
التي ، وجب على المرسل أن يقوم بذلك بالكيفية تضت طبيعة البضاعة إعدادها للنقلذلك إذا اقو 

ذا ، و 2لا تعرض الأشخاص أو الأموال الأخرى التي تنقل معها للضررتقيها من الهلاك أو التلف و  ا 
و الحزم وجب على المرسل معينة في التغليف أو التعبئة أ كانت شروط النقل تستلزم إتباع طريقة

المرسل مسؤولا عن الأضرار التي تنشأ عن العيب في التغليف أو التعبئة أو  نيكو مراعاتها، و 
ويكون المرسل مسئولا عن ق.ت.م التي تنص على أنه: " 224/2دة ، طبقا لنص الما3الحزم 

مع ذلك يكون الناقل مسئولا عن و التعبئة أو الحزم. و في التغليف أ الأضرار التي تنشأ عن العيب
يكون الناقل عالما بالعيب إذا كان ظاهرا أو كان ار إذا قبل النقل مع علمه بالعيب. و هذه الأضر 

 مما لا يخفى على الناقل العادي " .

في  على ذلك إذا كانت طبيعة البضاعة المراد نقلها تقتضي إعدادها إتباع طريقة معينةو    
لم على إتباع طريقة معينة في ذلك و  ، أو اشتراط ذلك في عقد النقلالتغليف أو التعبئة أو الحزم

نقولة مع يراعيها المرسل مما نتج عنه أضرار أصابت سواء الأشخاص أو البضائع الأخرى الم
، فإنه يكون مسؤولا عن تلك الأضرار التي نشأت عن العيب في البضاعة الخاصة بالمرسل

التي تنص  ق.ت.ج 44المادة  ما أقره المشرع الجزائري في ، و هو4أو التعبئة أو الحزم  التغليف
 " يكون المرسل مسئولا عن الأضرار الناجمة عن عيوب التحزيم .: على

لشيء احزيم أو انعدامه إذا قبل غير أن الناقل يكون مسؤولا عن الأضرار الناجمة عن عيوب الت   
 أو انعدامه .هو عالم بعيوب التحزيم و 

                                                             

، رمكر  19. العدد الجريدة الرسميةتجارة المصري ، ، المتضمن قانون ال 17/05/1999، المؤرخ في  17-99القانون. رقم  -1
، لسنة  27. العدد الجريدة الرسمية،  24/06/2003المؤرخ في  2003لسنة  158، المعدل و المتمم بالقانون. رقم  1999لسنة 
2003 . 

 . 168 .مرجع سابق، ص .العقود التجارية و عمليات البنوك مصطفى كمال طه، -2
 . 184 .مد فريد العريني، مرجع سابق، صمح ،علي البارودي -3
 . 381 .، صعبد الفتاح مراد، مرجع سابق -4



 

31 
 

ن عيوب التحزيم الخاص بالشيء المنقول لا يعفي الناقل من التزاماته المتولدة بموجبو     عقود  ا 
 نقل أخرى ". 

ا بل يمتد ليشمل لا يقتصر التزام المرسل في إعداد البضاعة على حزمها أو تعبئتها أو تغليفهو    
ة محل النقل، منها بحسب طبيعة البضاع يمكن القيام بهذه العملية بطرق مختلفةعملية تشخيصها و 

  .1البطاقات ... إلخ ترقيم الطرود، ووضع العلامات، و 

أو الحزم اتجاه  يكون المرسل مسئولا عن الأضرار التي تنشأ عن العيب في التغليف أو التعبئةو    
دون اعتداد و  لة قبوله النقل مع علمه بالعيب، دون الإخلال بمسؤولية الناقل في حاالناقل أو الغير

، إذا كان 2بما يعيب تغليف شيء آخر أو تعبئته أو حزمه أو تغليفه و يكون الناقل عالما بالغيب 
 .3ظاهرا أو كان مما لا يخفى على الناقل العادي أي الناقل المحترف المتخصص في مجاله 

 44ادة الناقل بخصوص إعداد البضاعة بنص الممشرع على مسؤولية كل من المرسل و نص الو   
تقتضي المادة ق.ت.م و  3و 224/2مصري في المادة ، و هو نفس ما أقره المشرع ال4ق.ت.ج 

بأن كل اشتراط اتفاقي يقضي بعدم مسؤولية الناقل عن هلاك أو تلف البضاعة التي قام  224/3
و في تعبئتها أو في حزمها باطل بنقلها بسبب أن الضرر نشأ عن عيب في تغليف بضاعة أخرى أ

" : التي تنص على أنه ق.ت.ج 77/1 هو ما أقره المشرع الجزائري بموجب المادة، و 5يم الأثرعدو 
    6.عديمة الأثر جميع الاشتراطات المخالفة بصفة مسبقة ... "تكون باطلة و 

 الفرع الثالث : التزام المرسل بتسليم البضاعة ووثائقها للناقل
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التسليم يعد شرطا لانعقاد  لا يعني ذلك أنإلى الناقل، و  البضاعة المراد نقلهايلتزم المرسل بتسليم   
ما التسليم إلا شرطا لتمكين الناقل من البدء في ، و 1، نظرا لكون عقد النقل رضائيا لا عينيا العقد

مكان إلى هو الالتزام بنقل البضاعة من التي يلقيها عقد النقل على عاتقه، و تنفيذ أحد الالتزامات 
، إلا إذا كان الناقل في وضع يتمكن معه من ممارسة يذ مثل هذا الالتزامأخر ولا يتصور تنف

 .2لا يتحقق ذلك إلا بالتسليم الحراسة المادية على البضاعة، و 

لنقل، وعلى الأخص مكان الأصل أن تفصيلات عملية تسليم البضاعة إلى الناقل يحددها عقد او    
لا وجب تسليمها التسليم، و  لم الناقل ، فقد يتفق على أن يتسين بعقد النقلفي محل الناقل المعا 

هذا ما يطلق عليه بالنقل ) من الباب للباب ( أو يتفق على أن يقوم البضاعة في محل المرسل، و 
 . 3المرسل بنقلها إلى مخازن الناقل أو مكاتبه أو محطة عرباته في الموعد المحدد

بل يجب عليه تسليمه الوثائق اللازمة لتنفيذ  ،المرسل بتسليمه البضاعة للناقل لا يقتصر التزامو    
لنقل المطلوبة من مختلف الإدارات، لاسيما إدارة الضرائب، الشرطة، الجمارك علاوة على عملية ا

، كما يعد الناقل مسؤولا 4يعد المرسل مسؤولا عن عدم مطابقتها للحقيقة أو كفايتهاسند النقل، و 
 .5تعمالها بعد تسلمها على ضياع هذه الوثائق أو عن إساءة اس

، أن المشرع المصري قد أضاف حكما ق.ت.م 223قرة الثانية من المادة نلاحظ من خلال الفو    
م المرسل للناقل هو وجوب إعلاالوثائق اللازمة للناقل و آخر على التزام المرسل بتسليم البضاعة و 

 ر وسيلة نقل خاصةعلى الناقل توفي، إذا كانت هذه الأخيرة تستوجب بخصوصية البضاعة
في ، و 6، عندما تكون طبيعة البضاعة تستلزم من أجل سلامتها ذلك كالشاحنات المزودة بمبردات

، إذا كان ة الشيء المنقول خلال فترة النقلالمقابل نجد المشرع الجزائري قد ألزم الناقل بحراس
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الناقل بحيث المرسل و  يتم الاتفاق مسبقا بين قدقد طلب خدمات خاصة أو عناية خاصة، و المرسل 
 ظروفمن تسليم البضاعة للناقل إذا كان يقوم المرسل بإخطار الناقل على الوقت الذي يتمكن فيه 

، أو تستوجب وسيلة نقل خاصة ا تكون وسيلة النقل متوفرةمها عندالنقل أو طبيعته تستوجب نقل
 . 1تتناسب مع طبيعة هذه البضاعة 

 أحكامه الخاصة دفع أجرة ومصاريف النقل و ابع : التزام المرسل بالفرع الر 

مثل  بعض الملحقات الأخرىنقل عن البضاعة المرسلة للناقل و من التزامات المرسل دفع أجرة ال   
م سيت هذا مارداد تلك البضاعة متى أراد ذلك و التوزيع و غيرها إلا أنه يمكنه استاريف الشحن و مص

التزام بلخاصة ، ثم ثانيا الأحكام اأجرة و مصاريف النقل أولال بدفع تناوله في هذا الفرع التزام المرس
 المرسل بدفع الأجرة .

 مصاريف النقلولا : التزام المرسل بدفع أجرة و أ

 40/1لمادة مصاريف النقل بموجب اي على التزام المرسل بدفع أجرة و لقد نص المشرع الجزائر    
ف المترتبة على الأشياء المصارينقل و ق.ت.ج التي تقضي بأنه: " على المرسل دفع أجرة ال

قتضى " هذا هو الالتزام الرئيسي إذ هو المقابل لعملية النقل التي يلتزم بها الناقل بمالمنقولة
 الغالب ألاالمعاوضة المعقودة بينهما، ويحدد الاتفاق مقدار هذا الأجر وميعاد ومكان الوفاء به، و 

ي يتعاقد فيها ، إلا في الحالات التبين الطرفين يكون مقدار الأجر موضوع نقاش ومفاوضة حرة
لا يلتزم بتعريفة محددة تفرضها جهة أي ناقل لا يخضع لإشراف إداري و  ،المرسل مع ناقل حر

 .2الإدارة 

يداع الإمصروفات إضافية كمصاريف الوزن و  يضاف إلى الأجر ما يكون الناقل قد أنفقه منو    
 .3ن التأميو الصيانة و رسوم الجمارك و 
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 الأجرة عند تسليم البضاعة للناقل، فقد يتم الاتفاق على دفع وفيما يتعلق بميعاد الوفاء بالأجر   
في الحالة الثانية يدفعها ففي الحالة الأولى يدفعها المرسل، و ، مكان القيام، أو عند وصولها أي في

، إذ لمرسل والمرسل إليهادة إلى اتفاق سابق بين اطبيعي هذا الاتفاق يستند ع، و 1المرسل إليه 
يكونان مسؤولين تجاهه بدفعها على لملتزم منهما بدفع الأجرة للناقل، و يقومون بالتعيين فيه من ا
ذا اشترط دفع الأجرة عند ق.ت.ج التي تنص على: " و  40/2المادة  وجه التضامن طبقا لنص ا 

لزمين بأدائها لقبول مالمرسل إليه الذي صدر منه االأشياء المنقولة فيكون الناقل و وصول 
، فإنه يحق للناقل أن  لا رةمن ثم فإنه إذا امتنع المرسل إليه عن الوفاء بالأجبالتضامن بينهما "، و 

 .2يشحن البضاعة إذا كان الاتفاق يقضي بدفع الأجرة عند تسليم البضاعة 

  مصاريف النقلخاصة لالتزام المرسل بدفع أجرة و ثانيا : الأحكام ال

سل بدفع زام المر ، فقد ينقضي التلنقل يقابل التزام الناقل بالنقلن الالتزام بالأجرة في عقد الما كا    
 هذا ما سيتم تناوله .وة القاهرة أو استرداد البضاعة و أجرة في حالة الق

  : أثر هلاك البضاعة بقوة قاهرة على الالتزام بدفع الأجرة 1

ل التزام الناقل بإتمام عملية النقل فإنه لا يستحق الأجرة لما كان التزام المرسل بدفع الأجرة يقاب   
إلا بوصول البضاعة إلى المكان المتفق عليه ، أما إذا هلكت البضاعة المنقولة في الطريق بسبب 

، فيسقط بذلك التزام المرسل بدفع الأجرة  فهذا الحكم طبقا 3قوة قاهرة أصبح التزام الناقل مستحيلا 
الجزائري حيث تنص  من القانون المدني 121نصوص عليها في نص المادة للقاعدة العامة الم

ضت معه في العقود الملزمة للجانبين إذا انقضى التزام بسبب إستحالة تنفيذه انقعلى أنه: "
نسبة لعقد النقل البري للأشياء القوة القاهرة بالو  .الالتزامات المقابلة له وينفسخ العقد بحكم القانون "

ينتج عنها ، و ، أو زلزالأمطار، انهيار طريق، عواصف ،قد تكون رياح شديدة، سيولوالبضائع 
هذا إذا كان ية النقل أو عدم البدء فيها أصلا، و هلاك البضاعة أثناء النقل أو عدم إتمام عمل

 الهلاك كليا.  
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فر أنه و ، فان الناقل يستحق أجرة النقل كاملة إذ كان هلاك البضائع جزئيا أو تلفت أما إذا   
، كما لا يتأثر حق الناقل في القاهرةهو لا يسأل عن نتائج القوة التزامه إلى الجهة المقصودة و 

 .1الأجرة كاملة إذا تأخر وصول البضاعة بسبب قوة قاهرة

قد تؤدي القوة القاهرة إلى استحالة القيام بعملية النقل في الطريق الطبيعي المعتاد فيضطر و    
، لأن القوة القاهرة لم تجعل يجوز له أن يطلب زيادة في الأجرةريق أطول فلا الناقل إلى سلوك ط

ن جعلته أكثر إرهاقا و من تنفيذ التزامه مستحيلا و    .2أشد تكلفة ا 

ليه  بعد أن أما إذا أدت القوة القاهرة إلى استحالة وصول البضائع المنقولة إلى المكان المتفق ع   
، فإن الناقل يستحق أجرا جزئيا انهار جسر قبل عبور البضاعةا لو ، كمقطعت شوطا من الطريق
التي لا تجد ما يقابلها و ق.ت.م  237/2نصت عليه المادة  هذا ما، و 3عن عملية النقل الجزئية 

 في القانون التجاري الجزائري .

ية ر غيرها من المصاريف الضرو للناقل المطالبة بمصاريف الشحن والتفريغ و في جميع الأحوال و    
ق.ت.م أنه يكون لمن دفع الأجرة سواء  238تضمنت المادة ق.ت.م، و  237/3طبقا لنص المادة 

              4 كان المرسل أو المرسل إليه الحق في استرداد ما دفع أكثر من المستحق فعلا.

 في حالة استرداد المرسل للبضاعة :  2

، فعليه أن يعوض الناقل عن كافة النقلداد البضاعة قبل بدء عملية إذا أراد المرسل استر    
المرسل استرداد أراد أما إذا بدأت عملية النقل فعلا و ، وفات التي تحملها هذا الأخيرالمصر 

رة النقل على المسافة المقطوعة وأن يعوض له ما ، وجب عليه أن يدفع له أجالبضاعة المنقولة
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جوز للمرسل استعمال حق استرداد ، على أنه لا ي1لحقه من الضرر بسبب استردادها صرفه و 
 : 2البضاعة المنقولة في الأحوال التالية 

 لمرسل إليه فينتقل إليه هذا الحقإذا تم تسليم سند النقل إلى ا. 
 تسلم سند النقل وعجز عن تقديمه إذا كان المرسل. 
 .إذا طلب المرسل إليه استلام الأشياء بعد وصولها إلى المكان الموجهة إليه 

 ق.ت.ج. 42طبقا لما نص عليه المشرع الجزائري في المادة هذا و    

 الأشياء يه في عقد النقل البري للبضائع و التزامات المرسل إلالمبحث الثاني: حقوق و 

 ضائع المبرم بين المرسل والناقلالبفا في عقد النقل البري للأشياء و لا يعتبر المرسل إليه طر    
ب هذا الأخير صفة الطرف فس الوقت التزامات متى اكتسيتحمل بنومع ذلك فإنه يكتسب حقوق و 

ن أشخاص العقد يكتسب منه حقوقا يقر الفقه عموما بأن المرسل إليه هو شخص مفي العقد، و 
المرسل انطلاقا من نظرية الاشتراط لمصلحة الغير، فهو في التزامات اتجاه الناقل مباشرة و  يتحملو 

ظة ، أما الالتزامات فتترتب عليه من لحند وصول الشيء إليهله الحق إلا عمركز المستفيد لا يثبت 
فمن الثابت أنه لا  ، فإذا كان المرسل إليه شخصيا غير المرسلإظهار رغبته في التمسك بالعقد

 ، إلا إذا صدر منه قبولاشئة عن عقد النقل البري للأشياءلا يتحمل الالتزامات النيكتسب حقوق و 
طريق يعتبر القبول صريحا إذا صرح بالقبول عن ات والحقوق، و صريح أو ضمني لهذه الالتزام
يعد ضمنيا إذا تسلم البضاعة أو طالب بها أو طال بفحصها قبل القول أو الكتابة أو الهاتف، و 

هذا ما نصت عليه ، و 3إنزالها من واسطة النقل أو عدم الرد بالرفض على مطالبة الناقل بالأجرة 
، فلا تترتب على المرسل ن المرسل إليه غير المرسل نفسه" إذا كا :من ق.ت.ج بقولها 39المادة 

 4أو ضمني للناقل ". إليه الالتزامات المتولدة من عقد النقل ما لم يصدر منه قبول صريح

 : حقوق المرسل إليه  المطلب الأول
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ي البضاعة الناقل التصرف في عقد النقل المبرم بين المرسل و يحق للمرسل إليه باعتباره طرفا ف   
الرجوع على مطالبة الناقل بتسليم البضاعة و  له الحق فيل النقل متى كان بيده سند النقل، و خلا

مبنى هذه الحقوق وكالة المرسل إليه عن حالة الهلاك أو التلف أو التأخير، و الناقل بالتعويض في 
  . 1المرسل

 : حق المرسل إليه في فحص البضاعة قبل تسلمها الفرع الأول

جرة النقل إذا كانت دفع ألبضاعة قبل استلامها من الناقل و فمن حق المرسل إليه فحص ا  
تها للبيانات الواردة بسند النقل، فقد يقبل من مطابقمستحقة الدفع، ليتحقق من سلامة البضاعة و 

قد يرفض التحفظ إذا وجد بها عيبا أو نقصا، و قد يقبلها مع البضاعة ويتسلمها دون تحفظ، و 
  .2م استلامها إذا كانت مختلفة عن ما هو وراد في سند النقلاستلا

 الفرع الثاني : حق المرسل إليه في رفع دعوى المسؤولية 

يحق للمرسل إليه في الرجوع على الناقل مباشرة بالتعويض عما أصابه من ضرر بمقاضاته    
ذلك إذا اقل، و لية النأمام القضاء عن طريق دعوى شخصية مباشرة  ضده تدعى دعوى مسؤو 

 هلكت البضاعة أو تلفت أو تأخر وصولها.

تنهض هذه النظرية على أساس لى أساس الاشتراط لمصلحة الغير و يفسر حق المرسل إليه عو    
أن المرسل عندما يبرم عقد النقل مع الناقل ينشئ اشتراطا لمصلحة المرسل إليه يجعل له الحق في 

هذا الحق مباشر تجاه الناقل لا ينتهي بموت أو سلمها، و جهة الوصول وتالمطالبة بالبضاعة في 
 . 3إفلاس المرسل

 : التزامات المرسل إليه  المطلب الثاني

لا تثبت للمرسل إليه الحقوق الناشئة عن عقد ق.ت.م التي تنص على أنه: " 222مادة تقضي ال   
الالتزامات صراحة أو ضمنا. ذا قبل هذه الحقوق و النقل و لا يتحمل الالتزامات الناتجة عنه إلا إ
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يعتبر قبولا ضمنيا على وجه الخصوص تسلم المرسل إليه وثيقة النقل أو الشيء محل النقل أو و 
من ق.ت.ج السالفة  39لمادة التي تقابلها ا، و 1المطالبة بتسليمه أو بإصدار تعليمات بشأنه "

 .الذكر

 ، يحق له توجيه البضاعة أثناءل إليه العقدلنا أنه بقبول المرسباستقراء هاتين المادتين يتضح و    
المصروفات النقل متى كان مستند النقل بيده، ويلتزم باستلام البضاعة، وكذا بدفع أجرة النقل و 

لناقل مطالبته بها أمام القضاء ، كما يستطيع اذا كانت مستحقة الدفع عند الوصولالملحقة بها إ
 .2أن يستعمل حق الحبس في مواجهتهو 

المتفق عليه فقها و قضاءا أن المرسل إليه له حق مباشر قبل الناقل يستطيع بموجبه  منو    
يستطيع الناقل كذلك أن يتمسك شروط عقد النقل في مواجهة الناقل، و المرسل إليه أن يتمسك بكافة 
  .3بها في مواجهة المرسل إليه 

 : التزام المرسل إليه باستلام البضاعة  الفرع الأول

ل إليه بوصول يكن التسليم واجبا في محل المرسل إليه فعلى الناقل أن يخطر المرس إذا لم   
، بحيث يلتزم المرسل إليه بمجرد لميعاد الذي يستطيع خلاله الحضورباالشيء أو البضاعة و 

هذا طبقا ، و 4وصول الناقل لمكان التسليم المتفق عليه باستلام البضاعة محل النقل من الناقل 
: " في حالة نقل شيء غير مشروط تسليمه إلى التي تنص على أنهو ق.ت.ج 45لنص المادة 

الموطن ، وجب على الناقل إخطار المرسل إليه بالوقت الذي يمكن له فيه تسليمه بمجرد ما يكون 
في حالة لم يقم المرسل إليه عن استلام البضاعة و  ، "في استطاعة الناقل وضعه تحت تصرفه

لشأن وأن ينتظر هذه التعليمات بهذا ا أن يطلب منهبر المرسل بذلك و أن يخ وجب على الناقل
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هذا ما تناوله المشرع لة إيداع الشيء في مكان أمين، و يجب على الناقل في هذه الحاالتعليمات و 
 .1ق.ت.ج  46/1الجزائري في المادة 

 مصاريف النقل رسل إليه بدفع أجرة و : التزام الم الفرع الثاني

ن متفق على ، متى كاسل إليه دفع أجرة النقل للناقل والمصاريف المستحقةامات المر إن من التز    
، فإذا لم يتسلم الناقل أجرته يحق له 2أيضا متى قبل المرسل إليه عقد النقلتسديدها عند الوصول و 

ون من القان 200هو ما نصت عليه المادة نقلها، و حبس البضاعة المنقولة حتى يتم دفع أجرة 
: " لكل من التزم بأداء شيء أن يمتنع عن الوفاء به ما دام الدائن الجزائري التي تنص على المدني

. أو ما دام الدائن لم يقم يعرض الوفاء بالتزام ترتب عليه وله علاقة سببية وارتباط بالتزام المدينلم 
، إذا هو زهك بوجه خاص لحائز الشيء أو محر يكون ذلللوفاء بالتزامه هذا و بتقديم تأمين كاف 

الشيء حتى يستوفي ما هو ، فإن له أن يمتنع عن رد فق عليه مصروفات ضرورية أو نافعةان
 . 3، إلا أن يكون الالتزام بالرد ناشئا عن عمل غير مشروع "مستحق له

 شياء الأ و بضائع:  حقوق و التزامات الناقل في عقد النقل البري لل المبحث الثالث

م لذي يقو او ، فهيجة لإبرامه عقد النقل مع المرسلبالعديد من الالتزامات نت على الناقل أن يلتزم   
لنقل اء اا  أثنهو نقل البضائع ليسلمها إلى المرسل إليه والمحافظة على سلامتهبالالتزام الجوهري و 

عن و ليه ، حيث يكون الناقل مسؤولا عن الهلاك إذا لم يسلم البضاعة إلى المرسل إو يلتزم بتفريغها
 رك البضاعة أو تلفها وعن الأضرا، فيسأل الناقل عن هلاتلف إذا لم يسلمها في حالة سليمةال

مبحث لذا سنقسم هذا ال، جب على الطرف الآخر الالتزام بهاوبالإضافة إلى ذلك للناقل حقوق يستو 
لبري نقل ا، المطلب الأول حقوق الناقل ، أما المطلب الثاني التزامات الناقل في عقد  الإلى مطلبين
 للبضائع .

 الأشياء قل في عقد النقل البري للبضائع و : حقوق النا المطلب الأول
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 وهذا ما سنتطرق له في هذا، يستحقها نظير قيامه بعملية النقلللناقل بعض الحقوق التي    
، حق الناقل في الحصول على أجرة، وحقه في حبس : حيث سنتناول في الفرع الأولالمطلب

 ، حق الناقل في الامتياز.ي أما الفرع الثالث فتناولنا فيهلك في الفرع الثانذالبضاعة و 

 : حق الناقل في الحصول على أجرة  الفرع الأول

ف المترتبة على الأشياء المصاريمن ق.ت.ج: "على المرسل دفع أجرة النقل و  40تنص المادة    
ذا اشترط دفع الأجرة عند وصول المنقولة، و  المرسل إليه الذي ولة فيكون الناقل و الأشياء المنقا 

لناقل هو حصوله على أجرة ، من أهم حقوق ا1صدر منه القبول ملزمين بأدائها بالتضامن بينهما "
غيرها من المبالغ التي يستحقها بسبب و  المرسل إليهلمصاريف التي يدفعها له المرسل و االنقل و 
مقدما قبل  فاء عند القيام  فهو يتقاضاها حينئذلا صعوبة عندما تكون الأجرة مستحقة الو ، و 2النقل 

 و 3،، فإذا امتنع المرسل عن دفع الأجرة  كان للناقل أن يدفع بعدم التنفيذأن يتولى عملية النقل
له كذلك أن يطلب لية النقل حتى يوفيه المرسل أجره، و القيام بعميمتنع بدوره عن استلام البضاعة و 
 .  4العامة  الفسخ مع التعويض وفقا للقواعد

  نجده تكلم عن أجرة ناقل البضائع المتعلق بعلاقات العمل 11-90القانون  بالرجوع إلىو    
يه ما سوف نتطرق إلبحيث تنقسم أجرة ناقل البضائع عبر الطرقات إلى أجرة العمل بالتزام هذا 

 ، أما ثانيا فيتعلق بأجرة الناقل البضائع بالقطعة .أولا
علاقات العمل والتي من قانون  82بالرجوع إلى ما جاء ينص المادة  :التزام: أجرة العمل ب أولا

لاسيما  نتائج العمل الأجرة حسب المردود : " يفهم من عبارة الدخل المناسب معتنص على أنه
 .5العمل بالتزام..."
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كما قام الفقه بتحديده بما جاء من المصدر إما بحسب حجم البضاعة أو وزنها ، وقد جرى    
العرف على تحديد الأجرة بحسب الوزن و تضاف إلى أجرة النقل المصروفات الإضافية التي أنفقها 

 . 1الناقل كمصروفات الإيداع و الرسوم الجمركية وأقساط التأمين 

المتعلق  11-90من قانون  82إن هذا العمل نصت عليه المادة  : أجرة العمل بالقطعة :ثانيا
 نتائج العمل الأجرة حسب المردود يفهم من عبارة الدخل المتناسب مع: " بعلاقات العمل على أنه

، ففي العمل بالقطعة عمل بالحصة أو حسب رقم الأعمال "لاسيما العمل بالالتزام أو بالقطعة أو ال
 .البضاعة و السائق حول هذا العمل يبقى حسب ما أتفق عليه الأطراف من صاحب

مكان تسليم البضاعة بأجرة محددة ، فنجد غالبية الشاحنات فتنتقل البضاعة من الميناء إلى    
نما عامل بمالك الشاحنةيقودها ناقل ليس مالك ا ، فالأجرة تكون عن طريق كل خدمة لشاحنة وا 

من الخدمة و يقسم إلى ثلاث يقدمها الناقل لصاحب البضاعة وذلك يكون عن طريق حساب ث
ة الناقل تكون مقدرة بـ ألف دينار فأجر  30.000 ـ، بمعنى إذا كان ثمن نقل البضاعة بأجزاء

  .2، كما أن هذا العمل أصبح يقوم به أصحاب الشاحنات الصغيرة دج 10.000

 : حق الناقل في حبس البضاعة و بيعها  الفرع الثاني

 :مرسل إليه وذلك في عدة حالات وهيللناقل الحق في الامتناع عن تسليم البضاعة للو     
، فهنا يحق للناقل أن يقوم الوصول أي يلتزم بها المرسل إليهجرة واجبة الوفاء عند إذا كانت الأ -1

 .3بحبس البضاعة لإجبار المرسل إليه بدفع الأجرة 
، هنا قد أرسلت لا عن المرسل في قبض ثمن البضاعةفي حالة ما إذا كان الناقل وكي -2

 . 4البضاعة  بشرط دفع الثمن عند التسليم 
على البضاعة تحت يد الناقل في أثناء النقل من أحد دائني المرسل أو المرسل إذا وقع حجز  -3

المرسل إليه فإذا اتفقا أو بالاتفاق الحاصل بين المرسل و إليه ، فهذا الحق مرتبط بالملكية 
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الطرفان على أن الملكية تنتقل إلى المرسل إليه بمجرد العقد ففي هذه الحالة يحق فقط لدائني 
لملكية لا تنتقل إلا عند ، أما إذا اتفقا على أن احجز على البضاعة تحت يد الناقله المرسل إلي

ل يأخذ به الفقه هذا الححجز على البضاعة تحت يد الناقل و ، فيحق لدائني المرسل أن يالتسليم
، لذلك لم بالاتفاق الحاصل بين المرسل والمرسل إليه، غير أنه منتقد لأن الناقل لا يعو القضاء

، فإذا كانت أن العبرة هي بحيازة سندات النقلت أغلبية الفقهاء إلى الأخذ بالرأي القائل باتجه
، أما إذا اعة تحت يد الناقلسندات النقل بحيازة المرسل يحق لدائنيه وحدهم الحجز على البض

كانت السندات بحيازة المرسل غليه فيحق لدائنيه وحدهم الحجز على البضاعة تحت يد 
 .  1الناقل

مرسل إذا تحصل الناقل على ثمن البضاعة بشيك قدمه له المرسل إليه فلا تبرأ ذمته اتجاه ال  -4
ضاعة ، لذلك يحق للناقل الاستمرار في حبس البا الأخير بتحصيل قيمة الشيك فعلاإلا إذا قام هذ

لا عد الناقل مسئولا إذا كان الشيك بدون رصيد .  إلى حين تحصيل قيمة الشيك وا 

ذا لم يكفي ثمنها لسد أجرة إذا لم يحصل على حقوقه المذكورة، و  ل حق بيع هذه البضائعللناقو     ا 
 .2النقل فللناقل المطالبة بالباقي 

ما  في حالة  تكون، و هناك إجراءات تحفظية في حالة امتناع المرسل إليه عن تسليم البضاعةو    
 ن بالبضاعةدة في حالة ما إذا كايكون هذا الرفض عاالمرسل إليه استلام البضاعة، و  إذا رفض

قل ، أو قد يكون المرسل إليه غير متواجد في المكان المبين في سند النعجز أو تلف بعد فحصها
 أو لم يحضر على الرغم من إخطاره بالحضور. 

أو  إليه بغير حق من استلام البضاعة من المقرر أنه إذا لحق الناقل ضرر من امتناع المرسلو   
 ير مبرر كان للناقل حق مطالبته بالتعويض عن هذا الضرر.عن تأخره بغ

ذا امتنع المرسل إليه عن استلام البضاعة المنقولة فعلى الناقل إخطار المر و    سل بذلك مع طلب ا 
أمين  أن ينتظر هذه التعليمات و يجب عليه في هذه الحالة إيداع البضاعة في مكانتعليماته، و 
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ما يجوز للناقل بأن يقوم ببيع البضاعة المنقولة الذي يراها ، ككمخزن الجمارك أو مخزن عام
 معرضة للهلاك أو للتلف أو هبوط القيمة أو كانت صيانته تتطلب مصاريف باهظة الثمن .

 يضة من طرف رئيس المحكمة المختصةيسمح لهذا البيع لمقتضى أمر صادر على ذيل العر و    
ويسمح بهذا "... :من ق.ت.ج التي جاء منها 46/3ة ادهذا ما أقره المشرع الجزائري بموجب المو 

 .1"يضة من طرف رئيس المحكمة المختصةالبيع بمقتضى أمر صادر في ذيل العر 

    : حق الناقل في الامتياز  لفرع الثالثا

 .ل التي يحصل من خلالها على أجرتهحق الامتياز هو ضمانة من الضمانات المقررة للناق   

ئع لاستيفاء س قرر المشرع الجزائري للناقل حق امتياز على ثمن البضافضلا عن حق الحبو    
لو كانت هناك امتيازات أخرى ما لوية، حتى و جميع المبالغ المستحقة له بالأو الأجرة والمصاريف و 

لمشتركة لحفظ عدا امتياز المصاريف القضائية المستحقة للدولة أو التي تم صرفها لفائدة الدائنين ا
كذلك المصاريف بيعها وتوزيع الثمن أو مصاريف التنفيذ والرسوم والتكاليف العمومية، و البضائع أو 

المبالغ المستحقة عن المساهمة في المكافأة عن الإسعاف والإنقاذ و الخاصة بإنقاذ البضائع أو 
إذا  بضاعة ، و ينتهي حق الامتياز هذاالخسائر المشتركة و التعويضات عن الضرر الذي لحق ال

و يشمل حق ، لى أجرته، فيتحول إلى دائن عاديالبضاعة لصاحب الحق قبل أن يحصل عسلم 
 .2التحزيم ريف التحميل والرص و مصاالامتياز أجور النقل و 

 شياء الأ و بضائعقل في عقد النقل البري لل: التزامات النا المطلب الثاني

رخص دد شروط تسليم ، الذي يح04/415من المرسوم التنفيذي رقم  2حسب نص المادة    
، يقصد بالناقل "... الناقل عبر الطرقات ممارسة نشاطات نقل الأشخاص والبضائع عبر الطرقات

 13/01كل شخص طبيعي أو معنوي مرخص له بالقيام بالنشاطات كما هي محددة في المادة 

                                                             

، مصدر المتممقانون التجاري الجزائري المعدل و ال ، المتضمن59-75مر رقم الأالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  -1
 . 12سابق، ص. 

 . 257 .سمير جميل حسين الفتلاوي، مرجع سابق، ص -2
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، حيث ءئيسي في عقد النقل البري للأشيا، فللناقل دور ر 1..." 2001أوت سنة  07المؤرخ في 
 يترتب على عاتقه مجموعة من الالتزامات سنتناول كل واحدة منها على حدى.

 : التزام الناقل بتسلم البضاعة و شحنها الفرع الأول

، وهذا الالتزام يقابل التزام ضاعة المتفق على نقلها من المرسلتبدأ التزامات الناقل بتسلم الب   
 .2المكان المقرر لتنفيذ عقد النقل بتسليم البضاعة إليه في الزمان و المرسل 

، وله أن يتسلم لتها وسلامة تغليفهاللناقل الحق في أن يتحقق من نوع البضاعة وكميتها وحاو    
، كما جاز للمرسل أن يطالب به أو مخازنه وفقا لما اتفق عليهالبضاعة في محل المرسل أو مكات

 .3امتنع الناقل عن تسليم البضاعةبالتنفيذ العيني أو بفسخ العقد مع التعويض إذا ما 

يقة تقي يلتزم الناقل عادة في شحن البضاعة في المكان المعد لها أي في العربة أو القطار بطر و    
 البضاعة خطر الهلاك أو التلف أثناء النقل.

، حيث أن الشحن في وسائل النقل لنقلها و توزيعهاويقصد بالشحن وضع البضاعة في مكانها    
اية خاصة لأنه يتطلب رص البضاعة بشكل معين لحمايتها من التلف أثناء النقل و يقتضي عن

تغطيتها واتخاذ كامل الإجراءات اللازمة أما فيما يتعلق بكيفية الشحن فتتمثل في تجهيز المركبات 
تجهيزا خاصا من حيث درجة الحرارة أو التهوئة أو تغطية البضاعة أو عدم وضع بضاعة أخرى 

في حالة ما إذا تم سؤول في حالة  وجود عيب في الشحن، و ندئذ يكون الناقل هو الم، وع 4معها
نجم عن ذلك أضرار فلا ات معينة بناءا على طلب المرسل و الشحن بواسطة وسيلة نقل بمواصف

 .  5يعتبر الناقل عندئذ مسؤولا 

                                                             

الموافق لـ  1425ذي القعدة عام  8المؤرخ في  ، 04/415لجزائرية الديمقراطية الشعبية، المرسوم التنفيذي. رقم الجمهورية ا -1
، 82. عدد الجريدة الرسمية، ، المتضمن تحديد شروط تسليم رخص ممارسة نشاطات نقل الأشخاص والبضائع2004ديسمبر  20

 .  12، ص . 68العدد  .الجريدة الرسمية، 2017نوفمبر 15مؤرخ في ، 331-17المعدل والمتمم، بالمرسوم التنفيذي. رقم 
 .103عمورة عمار، مرجع سابق، ص.  -2
 .  172، ص. 2005. دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، العقود التجاريةمصطفى كمال طه،  -3
 . 53، مرجع سابق، ص. الزهراء  جغوط عبير، عوامري فاطمة -4

 . 105و  104ص.  ص،،عمورة عمار، مرجع سابق -5
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اعتبر الناقل مسؤولا في  الثالثة نجد المشرع الجزائريفي فقرتها الثانية و  44ع للمادة و بالرجو    
، إلا أن هذه عيوب التحزيم لا تعفي الناقل من البضاعة و هو يعلم بعيوب التحزيمحالة قبوله 

   1المسؤولية المتولدة بموجب عقود نقل أخرى .

 : التزام الناقل بنقل البضاعة وضمان سلامتها  الفرع الثاني

ها إلى نقل البضاعة المتفق علي على الناقل هوإن الالتزام الأساسي في عقد النقل الذي يقع    
لك ، وعليه أن يس2عليه بذل العناية اللازمة لإيصالها سالمة لذلك المكانالمكان المحدد في العقد و 

ذا لم تحدد الطريق في العقد وجب على الناقل أن يسلك الطريق المحددة في عقد النقل، أقصر  وا 
ى الناقل أن يحافظ على البضاعة أثناء النقل ويتخذ كافة ، وكذلك علالطرق وأكثرها أمنا وسلامة

، وعليه أن يتولى القيادة بنفسه لا بواسطة ناقل آخر، وقد ألزمه 3التدابير الضرورية لحمايتها 
مينات من قانون التأ 166/2المشرع الجزائري بأن يؤمن البضاعة المراد نقلها بموجب نص المادة 

كما يجب على الناقلين العموميين للبضائع عن طريق البر أن يكتتبوا :" المعدل والمتمم وجاء فيها
 .4تأمينا يغطي مسئوليتهم المدنية تجاه الممتلكات التي ينقلونها " 

، وهذا الالتزام يقابله حق المرسل هذا العقد أن يقوم بنقل البضاعة كما يلتزم الناقل بمقتضى   
، فيكون الناقل ملزم بنقل البضاعة  5عة في تذكرة النقلبتدوين ملاحظاته في الحالة الظاهرة للبضا

                                                             

 . 12، ص. زائري، مصدر سابق، المتضمن القانون التجاري الج59-75الأمر. رقم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  -1
. شرح القانون التجاري ) مصادر القانون التجاري، الأعمال التجارية، التاجر، المتجر، العقود التجارية(فوزي محمد سامي،  -2

 . 251، ص. 2004، عمان، الأردن، 1، ط 1دار الثقافة للنشر والتوزيع، ج مكتبة 
الشركات التجارية الأوراق التجارية والعمليات  –الوجيز في القانون التجاري مبادئ القانون التجاري، خالد ابراهيم التلاحمة -3

 . 116 .ص، 2012، عمان، 3. دار وائل للنشر والتوزيع ، ط المصرفية
الجريدة يتضمن قانون التأمينات،  ،25/01/1995المؤرخ في ، 07-95رقم  .الأمرورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجمه -4

،  15 العدد .الرسميةالجريدة، 20/02/2006المؤرخ في:  04-06 رقم .بالقانون ،المعدل والمتمم ، 1995، سنة13العدد .الرسمية
 . 23، ص.  2006لسنة 

 . 45 .ص ، مرجع سابق،أحمد ابراهيم سيد  -5
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المتفق عليها إلى مكان المحدد في العقد وبذل العناية اللازمة لإيصالها بسلامة إلى المكان المتفق 
 .1عليه

، فإذا لم يتم النقل في المواعيد في النقل في الميعاد المتفق عليهحيث يراعي الناقل البدء    
اقل مسئولا عن تعويض الضرر الذي يصيب المرسل من أجزاء التأخير في وصول المحددة كان الن

 ففي الأصل لا يجوز له أن يسلك طريقا آخر 2، ما لم تبرره قوة قاهرة ،ضاعة إلى المرسل إليهالب
، إلا إذا ألجأته إلى ذلك ع طريق أطول من طريق المتفق عليهمع ذلك قد يضطر الناقل إلى إتبا و

ية يمنع رة مثلا كالإصلاحات الجارية على الطريق أو وجود أمر من السلطات الإدار القوة القاه
 ضرر الذي لحق بالبضائع محل النقل.، ففي هذه الحالة لا يسأل الناقل عن التأخير أو الالسير فيه

أما إذا لم يتم تعيين الطريق ففي هذه الحالة يكون للناقل حرية اتخاذ أي طريق التي يراها    
سبة ، وكثيرا ما يتفق المتعاقدين على أن يبدأ تنفيذ النقل في وقت معين ويجب على الناقل تنفيذ منا

الاتفاق حيث تعتبر مواعيد النقل عبر السكة الحديدية أو عبر الطريق تحددها الشروط المنصوص 
لناقل ، فاولم يتم الاتفاق على معيار معين ، حتىتضى التعريفات والعقود النموذجيةعليها بمق

 .3مسؤول عن التزام أجل معقول لانجاز النقل يخضع تقديره لقاضي الموضوع في حالة النزاع 
 : التزام الناقل بتسليم البضاعة للمرسل إليه  الفرع الثالث

وم بإنزال يلتزم الناقل بتسليم البضاعة إلى المرسل إليه وعليه في سبيل تنفيذ التزامه أن يق   
خراجها من حيازته المادية و البضاعة عن أداة النق علام المرسل إليه حالا بوصول البضاعة ل، وا  ا 
ذا اتفق في العقد على أن يقوم المرسل إليه بإخراج البضاعة من العربة  4لكي يقوم باستلامها  ، وا 

 .5فلا يكون عندئذ الناقل مسؤولا عن التلف الذي قد يصيب البضاعة أثناء تفريغها

                                                             

 . 56 .ص ،سابقمرجع ، عدلي أمير خالد  -1
 . 104 .ص ،، مرجع سابقمارعمورة ع  -2
 . 55 .ص ، مرجع سابق،شتواح العياشي  -3
                                . 118 .ص ، مرجع سابق،خالد ابراهيم التلاحمة -4
 . 104.ص  ، مرجع سابق،ة عمارر عمو  -5
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يتوجب على الناقل أن يسلم البضاعة إلى المرسل إليه في محل المرسل إليه بعد عملية التفريغ و    
في حالة عدم وجود اتفاق يتم تسليم البضاعة بعد ناقل على حسب المكان المتفق عليه، و أو محل ال

 .1إخطار المرسل إليه في محطة الوصول

" في حالة : على أنهمن ق.ت.ج حيث تنص  45وهذا ما أكده المشرع الجزائري بموجب المادة    
، وجب على الناقل إخطار المرسل إليه بالوقت الذي ط تسليمه إلى الموطننقل شيء غير مشرو 

 2يمكن له فيه تسليمه بمجرد ما يكون في استطاعة الناقل وضعه تحت تصرفه ".

ق ، ويكون ذلك بالتحقة قبل استلامها و دفع أجرة النقلمن حق المرسل إليه أن يفحص البضاعو    
قول ، وعلى الناقل بطبيعة الحال أن يمكنه من الفحص المعسند النقلمن مطابقتها للبيانات الواردة ب

لا تترتب مسؤوليته عن ذلك، و  يثبت التسليم بإعطاء إيصال إلى الناقل باستلام البضاعة أو وا 
 . 3التأشير بالتسليم على سند النقل الذي رافق البضاعة أو الشيء المنقول

إليه أجرة النقل  لم يسلم المرسلالمكان المتفق عليه و حالة ما إذا وضعت البضاعة في و في    
، أو لم ترفع البضاعة من المكان الموجه إليه يحق للناقل بيع البضاعة في حالة ما وأجرة الإيداع

من ق.ت.ج التي تنص  46للمادة هذا طبقا ، و 4إذا كانت من الأشياء التي يخشى عليها من التلف
ء المنقول من المكان إذا لم يرفع الشي 54: " فيما عدا الحالات المنصوص عليها في المادة ىعل

شأن وأن أن يطلب منه التعليمات بهذا اللى الناقل أن يخبر المرسل بذلك و ، وجب عالموجه إليه
على أنه يجوز  الحالة إيداع الشيء في مكان أمينيجب عليه في هذه ينتظر هذه التعليمات. و 

تعليمات ناقل بيع الشيء المنقول إذا كان من الأشياء التي يخشى عليها من التلف قبل ورود لل
 .5..." الناقل في الوقت المناسب

                                                             

 . 105ص. مورة عمار، مرجع سابق،  ع  -1
، مصدر المتممتجاري الجزائري المعدل و القانون المتضمن ال ،59-75الأمر رقم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  -2

 .   12، ص. سابق
 . 105.عمورة عمار، مرجع سابق،  ص -3
 . 238ص. مرجع سابق، ، حسين الفتلاوي سمير جميل -4
، مصدر المعدل و المتمم، المتضمن القانون التجاري الجزائري  59-75. رقم الأمرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجمهور  -5

 . 12سابق ، ص. 
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 : الأول خلاصة الفصل 

 عقد النقل البري للبضائع والأشياء هو عقد تبادلي بين شخصينو نخلص في الأخير إلى أن    
عة هما: مرسل البضاالالتزامات في ذمة طرفيه و لحقوق و ذا العقد آثار تتمثل في اأي ينتج عن ه

 ن الوصول أو تغيير المرسلبحيث يحق للمرسل توجيه البضاعة كإرجاعها أو تغيير مكاالناقل و 
نقلها اعة و بل يلتزم الناقل بتسلم البضفي المقاد حيازة المرسل إليه سند النقل و ينتهي حقه عنإليه و 

سليم ، إلا أنه له الحق في الامتناع عن تنهاية النقل مقابل أجرل إليه في تسليمها إلى المرسو 
ا دفعه سل إليه عنامتنع المر الأجرة واجبة الدفع عند الوصول و البضاعة إلى المرسل إليه إذا كانت 

ل المرسعلى البضاعة تحت يد الناقل في أثناء النقل من أحد دائني المرسل أو أو إذا وقع حجز 
 تج من، كما قرر المشرع الجزائري للناقل حق الامتياز على الثمن النابضاعةإليه فللناقل حبس ال

 ه كمالا يعتبر المرسل إليستيفاء جميع المبالغ المستحقة له، و التنفيذ على الشيء محل النقل لا
عن  ه ينشأمع ذلك فمن الثابت أنقل المبرم بين المرسل و الناقل و ذكرنا سالفا طرفا في عقد الن

ثارها آترتب الالتزامات لا تمات يتحملها المرسل إليه، ولكن هذه الحقوق و التزاباشرة حقوق و التعاقد م
 للمرسل إليه إلا إذا أعلن قبوله لها .  
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 للبضائع و الأشياء قل في عقد النقل البريالفصل الثاني : مسؤولية النا 

سؤولية لقيام المو غير التعاقدي  المسؤولية بصفة عامة هي جزاء الإخلال بالالتزام التعاقدي أو   
رأينا فيما سبق أن عقد النقل يرتب أن تتوافر أركانها من خطأ وضرر وعلاقة سببية، و  يجب

ليه إ مرسلالتزامات على عاتق الناقل ، فالالتزام الرئيسي للناقل هو نقل البضاعة و تسليمها إلى ال
كن تلف يمكنه الدفع بعدم المسؤولية إذا لم يو ، مسؤوليتهنتهي من هنا تسليمة في الميعاد المحدد و 
ت ما هي الحالافع بعدم قبول دعوى المسؤولية ؟ و ، فما هي حالات الدالبضاعة أو هلاكها بسببه
 حالة هل يمكن إعفاءه من المسؤولية فيفاء الناقل من هذه المسؤولية ؟ و التي من خلالها يمكن إع

 تعدد الناقلين ؟   

ة : حالات تحقق مسؤوليسنتطرق في هذا الفصل إلى: المبحث الأول سئلةللإجابة عن هذه الأو    
 سؤوليةالناقل من الم: حالات إعفاء أما المبحث الثاني حالة تعدد الناقلينالناقل ومسؤوليته في 

 . الناقل مسؤوليةدعوى  والمبحث الثالث
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 عدد الناقلينتفي  تهمسؤولي: حالات تحقق مسؤولية الناقل و  لالمبحث الأو 

ي مهمته الأساسية هالنقل البري للبضائع هو الناقل و إن صاحب الالتزام الأصلي في العقد    
زام ن مكان الانطلاق إلى مكان الوصول، بشرط أن يضمن سلامتها، وهو التالقيام بنقل البضاعة م

وة يه كقي لا يد له فذلك راجع إلى سبب أجنبو  غالبا لا يوفي الناقل بهذا الالتزامبتحقيق نتيجة و 
 ما هي حالات تحققلهذا يثار السؤال ، جئ أو خطأ المرسل أو المرسل إليهأو حادث مفا قاهرة

 ؟ نل البضاعة بين جملة من الناقليماذا لو كان النقل متعاقب في حالة تداو مسؤولية الناقل؟ و 

 : حالات تحقق مسؤولية الناقل المطلب الأول

الة تب في حا أخل بأحد التزاماته التي تم ذكرها سابقا وهذه المسؤولية تتر يعتبر الناقل مسؤولا إذ  
ة طبيع، فما هي مها وفقا لأحكام القانون التجاريهلاك البضاعة أو تلفها أو التأخير في تسلي

 ؟  تهقيام مسؤولي الحالات التي تؤدي إلى ما هيو  ؟مسؤولية الناقل

 : طبيعة مسؤولية الناقل الفرع الأول
يسأل الناقل عن هلاك الشيء الذي يقوم بنقله كليا أو جزئيا و عن تلفه و عن التأخير في    

تسليمه من وقت تسلمه البضاعة ، وهذا الالتزام يحقق نتيجة بحيث تقوم المسؤولية إذا لم تتحقق 
ق.ت.ج على أنه: " يعد الناقل مسؤولا من وقت  47المادة عليه نصت  هذا ماو  ،1 هذه النتيجة

 2تسلمه الأشياء المراد نقلها ، عن ضياعها الكلي أو الجزئي أو تلفها أو التأخير في تسليمها ".

يتضح أن مسؤولية الناقل تبدأ من وقت تسلمه البضاعة محل النقل  من خلال نص المادة و    
 3. وتستمر إلى الوقت الذي يتم فيه تسليم البضاعة للمرسل إليه

                                                             

 . 181  .ص مرجع سابق، .العقود التجارية، مصطفى كمال طه  -1
، مصدر ون التجاري الجزائري المعدل والمتمم قان، المتضمن ال59-75الأمر. رقم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،   -2

     .  13سابق، ص. 
المجلة الجزائرية للقانون البحري  "(. ن نقل البضائع " أساسها ونطاقهاالمسؤولية المدنية للناقل البري ع) ، بوقادة عبد الكريم -3

 .             266. ص ،2012السنة  ،4، العدد والنقل



 

51 
 

كميتها عددها ووزنها و حددة هي توصيل البضاعة بحالتها و نتيجة م فالناقل يكون مسؤولا عن   
، فإذا تخلفت هذه النتيجة اعتبر الناقل مسؤولا إلى المكان المتفق عليه وفي الميعاد المحدد في العقد

 1 .اتجاه المرسل أو المرسل إليه

فلا يسأل الناقل عن الجدير بالذكر أنه إذا نقلت البضاعة في حراسة المرسل أو المرسل إليه و    
، ويترتب على اقتراف 2هلاكها أو تلفها إلا إذا ثبت الغش أو الخطأ الجسيم منه أو من تابعيه

هي عدم وصول الشيء تي التزم الناقل بتحقيقها مجهولا، و الخطأ أنه إذا ظل سبب تخلف النتيجة ال
  3كاملا سالما في الموعد المحدد .

أو  هاتلفأو  البضاعة لاكخلال هالضرر الذي أصابه من  يكفي للمدعي أن يثبت بالتاليو   
ثبت  إذا أ، إلاقيامه بتنفيذ التزامه عن عدمالناقل مسؤولا  يعد، فإذا أثبت ذلك في تسليمها  تأخيرال
ذا أثبت اأو حادث فجائي أو عيب في المنقولجع إلى سبب أجنبي أو قوة قاهرة ار  ذلك أن لناقل ، وا 

الذي أصاب  از للمدعي نقض هذا الإثبات بإقامة الدليل على أن الضررأحد الأمور المذكورة ج
 . الناقل بسبب كنلم ي البضاعة أو الشيء المنقول

ه عليه تكون طبيعة مسؤولية الناقل تقصيرية في حالة ما أثبت المدعي أن الضرر الذي أصابو   
ن ممتفق عليه كان تقصيرا نتيجة هلاك البضاعة أو تلفها أو التأخير في وصولها إلى المكان ال

 الناقل .

يد  تكون عقدية إذا أثبت الناقل أن الضرر الذي لحق بالمرسل إليه كان نتيجة سبب أجنبي لاو   
 له فيه . 

 شياء لأا و قيام مسؤولية الناقل البري للبضائع حالات:  الفرع الثاني

الناقل تقرر في ثلاث  ؤوليةالسالفة الذكر يتضح لنا أن مس ق.ت.ج 47من خلال المادة    
 ، أو حالة التأخر في تسليم البضاعة .أو تلفها، : حالة هلاك البضاعة حالات
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 : حالة هلاك البضاعة  أولا

يقع بحيث لا يقوم الناقل بتسليم ة و الهلاك قد يكون هلاكا كليا و يسأل الناقل عن هلاك البضاع   
م بذكر مكان لا توجد فيه ها أو يقو البضاعة للمرسل إليه ولا يستطيع توضيح مكان تواجد

تعد السرقة في  ، كمااق البضاعة كليا أو تحطمها تماماحتر ا، ويتحقق الهلاك الكلي عادة بالبضاعة
، وكذلك ضياع البضاعة إلا أن مجرد التأخير لا يعد ضياعا إلا بعد انقضاء حكم الهلاك الكلي

ينقصها الهلاك جزئيا إذا سلمت البضاعة و ن ، ويكو ق عليها أو المبينة في سند النقلالمدة المتف
ا سلم جزء ويثبت هذا الهلاك بمقارنة البيانات الواردة عن وصف ملكية البضاعة في سند النقل وم

 1.منها فعلا إلى المرسل إليه

 : حالة تلف البضاعة ثانيا

يفقدها ق بها وهذا العيب ويعني أن البضاعة موجودة بكاملها ولكن هناك عيب أو ضرر لح   
، و أنقص من قيمتها أو كميتها فجعلها غير قادرة عن أداء غرضها بالشكل الذي خصائصها

ويتضح العيب بالنظر إلى البضاعة التي تم  ،2خصصت له أصلا كما إذا كان بها خدش أو كسر
تسليمها للناقل ولذلك يتعين على المرسل إليه ألا يستلم البضاعة إلا بعد إثبات تحفظاته عليها 
لا يتمسك هذا الأخير بعد تسليمه البضاعة بأن التلف حدث  موضحا للناقل ما لحقها من تلف وا 

 .3بعد التسليم ، وفي هذه الحالة يصعب على المرسل إليه إثبات أن التلف وقع خلال عملية النقل

، إما من حيث وزنها أو كون فيه البضاعة ناقصةوالتلف يختلف عن الهلاك فهذا الأخير ت   
، بينما في حالة التلف يصل لناقل بالبضاعة كلها بسبب سرقتهادها أو حجمها أو لا يصل اعد

 4الناقل بالبضاعة كاملة من حيث وزنها إلا أنها تكون معيبة .

 : حالة التأخير في التسليم ثالثا
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عليه لميعاد المتفق ويقصد بها تأخير الناقل في تسليم البضاعة للمرسل إليه وعدم وصولها في ا   
دده العرف بالنسبة ، ففي الميعاد الذي يحوفي حالة عدم وجود اتفاق على ذلك، في عقد النقل

، فليس للمرسل إليه أية مصلحة إذا تسلم البضاعة بعد للناقل العادي، فإنه يكون مسؤولا عن ذلك
  .1الميعاد المتفق عليه 

 حالة تعدد الناقلين: مسؤولية الناقل في  طلب الثانيالم

إذ أن النقل لا يتم ، عدد من الناقلين يتعاقبون عليها عملية النقل الواحدة أحيانا تدخلقد تتطلب    
دائما بمعرفة ناقل يتسلم الأشياء من المرسل  ثم يقوم هو بدوره بتسليمها إلى المرسل إليه  بل 

نهم عن الأضرار ما يتم النقل عن عدد من الناقلين من ثم يتعين تحديد مسؤولية كل واحد م كثيراو 
 2 التي قد تلحق بالأشياء .

ول الناقلين الأكل من مسؤولية ما مدى ؟ و بعاتتلمقصود بالنقل الم: ما اوعليه يثار التساؤل   
 .؟الناقلين المتوسطينو والأخير 

 بعات: المقصود بالنقل المت الفرع الأول

ة ناقلين الواحد منهم عقب الآخر ولكنه بأنه عقد النقل الذي يقوم بتنفيذه عد تابعيقصد بالنقل المت   
، وقد تقتضي الحاجة إلى تعاقب النقل باستعمال ة بالنسبة للمرسل أو المرسل إليهيعد عملية واحد

 3 .وسائط تختلف عن بعضها البعض

اتفاقيات مبرمة بين  وهذا  النوع من النقل يتم سواء على المستوى الدولي عبر اتفاقيات دولية أو   
، كما يمكن أن يتم على المستوى الداخلي في حدود أراضي الدولة الواحدة  ويشترط لنقلشركات ا

بالتعاقد فيه أن يقع من عدة ناقلين بمعنى أن يتعاقد المرسل مع الناقل الأول ثم يقوم هذا الأخير 
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ثالث بالتعاقد ، ويقوم الناقل الثاني بالتعاقد مع الناقل الذي يليه ويقوم الناقل المع الناقل الذي يليه
 1 مع الناقل الرابع وهكذا.

 : تحديد مسؤولية الناقلين في النقل المتتابع الفرع الثاني

قد تتعرض البضاعة إلى الضياع أو التلف أو التأخير في توصيلها إلى المرسل إليه في الموعد    
ن تثار مسألة ففي هذه الحالة تتحقق شروط مسؤولية الناقل ولك ،المحدد من جراء عملية النقل

 .  2تحديد الناقل المسؤول هل هو الناقل الأول أو الوسيط أو الأخير؟

ييز بين ولتحديد المسؤولية عن الأضرار التي تلحق البضاعة المنقولة في هذه الحالة ينبغي التم   
تجاه اطين مسؤولية الناقلين الأول والأخير اتجاه المرسل أو المرسل إليه ومسؤولية الناقلين المتوس

 المرسل أو المرسل إليه .

 اتجاه المرسل أو المرسل إليه : مسؤولية الناقلين الأول والأخيرأولا 

من  على تحديدمن ق.ت.ج في فقرتها الأولى  49فقد نص المشرع الجزائري من خلال المادة    
 تحمليم الذي باقي الناقلين أما ت المادة، وحددة في مواجهة المرسل والمرسل إليهيتحمل المسؤولي

ى علإذا قام عدة ناقلين مرسل إليه حيث نصت على ما يلي: "المسؤولية في مواجهة المرسل أو ال
 : ه التعاقب بتنفيذ عقد النقل ذاتهوج

ل والمرسل إليه عن يكون أول الناقلين وآخرهم مسؤولين بالتضامن فيما بينهما تجاه المرس -
 .3ما لو قام كل منهما بتمام النقل "ضمن نفس الشروط المترتبة فيمجموع النقل و 

بحيث يعتبر ، مسؤولية الناقل الأول والأخيرحدد أن المشرع يتضح وعليه من خلال نص المادة    
الناقل الأول والأخير مسؤولين بالتضامن نحو المرسل أو المرسل إليه في حالة ما إذا لحق 

في توصيلها و تلف أو تأخير الناقل الأخير ضياع أ بعاتبالبضائع المنقولة أثناء عملية النقل المت
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ولية على أي منهما أو ، فيجوز للمرسل أو المرسل إليه أن يرفع دعوى المسؤ في الوقت المتفق عليه
، لأنهما ضرر كان سببه ناقل آخر غيرهما، ولا يحق  لهما أن يدفعا المسؤولية بأن العليهما معا

 1. مسؤولان عن تسليم وتسلم البضاعة المنقولة

 : مسؤولية الناقل الأول  1

فيسأل على أساس وصفه في مركز الوكيل  يعد الناقل الأول مسؤولا عن عملية النقل بأكملها   
ما على أساس اعتباره ملتزما بتحقيق نتيجة ، و 2 الناقلينويجعله متضامن مع باقي بالعمولة للنقل  ا 
فإن الناقل الأول لا يستطيع دفع على هذا البضاعة سليمة في الميعاد المحدد، و هي وصول 

   .إليه الضرر وفقا للقواعد العامة مسؤوليته عن عملية النقل إلا بإثبات السبب الأجنبي الذي يرجع

 : مسؤولية الناقل الأخير 2

اتجاه من حيث المسؤولية باعتباره وكيلا بالعمولة للنقل  الناقل الأوليعامل الناقل الأخير معاملة    
 .3عن الضرر اللاحق بالبضاعة في أية مرحلة من مراحل النقل لمرسل إليه االمرسل و 

لمرسل للبضاعة أحد أطراف عقد النقل لأنه يقف وسيطا بين ا كما يعد الوكيل بالعمولة   
، فإذا قامت الشركة المكلفة بالنقل بنقل البضاعة هي نفسها تنتفي في هذه الحالة )الموكل( والناقل

، فإن الوكيل بالعمولة يقوم بأعمال قانونية لحساب موكله و نكون أمام عقد النقل بالعمولة الوكالة
يبرم معهم أن دوره يقوم أساسا على تنسيق وتنظيم عملية النقل، فيتعاقد مع ناقلين مختلفين و  أي
 4.داعقو 

رابع بالنقل لذا نجد المشرع الجزائري قد نظم الوكالة بالعمولة للنقل نظرا لأهميتها في الفصل الو    
 37( فتنص المادة قل البري و في عقد العمولة للنقلمن القانون التجاري تحت عنوان ) في عقد الن
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يعتبر عقد العمولة للنقل اتفاق يلتزم بمقتضاه تاجر بأن يباشر باسمه الخاص أو ق.ت.ج على: "
عمال الفرعية بالأأن يقوم عند الاقتضاء شخص من الغير نقل أشخاص أو أشياء، و باسم موكله أو 
 .المرتبطة بالنقل "

ويسأل الناقل الأخير قبل الناقلين السابقين عليه عن مطالبة المرسل إليه بالمبالغ المستحقة    
بسبب النقل و يحق له لتحصيلها استعمال حق الامتياز على الشيء موضوع النقل ومن ثم يكون 

 1متى كانت مستحقة عند التسليم .للناقل الأخير أن يطالب المرسل إليه بأجرة النقل 

 : مسؤولية الناقلين المتوسطين ثانيا

لحين تسليم البضاعة إلى  بدءا من مرحلة النقل المكلف بانجازها و بعاتتبدأ مسؤولية الناقل المت   
ناقل آخر قد يكون أو لا يكون الناقل الأخير، ولا يسأل عن الهلاك أو التلف إلا في هذه المرحلة 

مسؤول عن الأضرار التي تلحق بالبضاعة في مرحلة النقل السابقة لتسلمه البضائع أو  وهو غير
 2في مرحلة النقل التي تعقب تسليمه البضاعة إلى ناقل آخر.

و يعد كل من الناقلين الوسطاء ق.ت.ج التي نصت على أنه: " من 2فقرة  49وبحسب المادة    
، مسؤولا عن الضرر الحاصل بالنسبة وآخر ناقل إليه وكذلك تجاه أولتجاه المرسل و المرسل 

 . 3للمسافة التي قطعها "

وعليه يجب أن نميز بين مسؤولية الناقلين الوسطاء اتجاه المرسل والمرسل إليه ومسؤوليتهم    
 4اتجاه أول  وآخر ناقل .

 المرسل إليهالمرسل و : مسؤولية الناقلين الوسطاء اتجاه  1
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ي اقلين الوسطاء مسؤولا اتجاه المرسل أو المرسل إليه عن الضرر الذبحيث يكون كل من الن   
وع الرج يلحق البضائع أثناء المسافة التي قطعها ، وفي هذه الحالة لا يحق للمرسل أو المرسل إليه

 .على الناقل الأول أو الأخير بالتعويض 

 : مسؤولية الناقلين الوسطاء اتجاه أول وآخر ناقل 2

ما يجعل كل ناقل مسؤولا  ير أن يرجع على الناقلين الوسطاء، وهذااقل الأول والأخفهنا يحق للن   
عندما يتعذر تعيين المسافة التي قطعها، و عن الضرر الذي لحق بالبضاعة  أثناء المسافة التي 

دفع  يكون للناقل الذي  من ق.ت.ج 50هذا ما ورد في أحكام المادة و  الضررحدث أثناءها 
ذا عجز أحد الناقلين عن أن يرج التعويض ع على سائر الناقلين الذين اشتركوا في عملية النقل، وا 

دفع حصته المقررة فعلى جميع الناقلين أن يتحملوا دفع هذه الحصة كل منهم بنسبة المسافة التي 
 .1قطعها 

 : حالات إعفاء الناقل من المسؤولية  المبحث الثاني

 ل إليهالتي تصيب المرسل أو المرسمسؤولا عن جميع الأضرار الناقل يكون  أن لقد بينَّا سابقا   
إلا أنه   ،أو هلاكها أو التلف الكلي أو الجزئي سواء كانت ناتجة عن تأخير وصول البضاعة 

يجوز إعفائه من بعض الأضرار دون بعضها لأسباب و شروط معينة ، وعليه ما هي حالات 
 ؟ مسؤوليةال من الناقل لاتفاقية لإعفاءاحالات ال ما هي؟ و  الناقل مسؤوليةانتفاء 

  الناقل مسؤوليةحالات انتفاء :  المطلب الأول
: " يمكن إعفاء الناقل من مسؤوليته الكلية أو ق. ت.ج التي نصت علىمن  48بحسب المادة  

القوة  ، وذلك عند إثبات حالةماته أو الإخلال أو التأخير فيهاالجزئية من جراء عدم تنفيذ التزا
 2قاهرة أو عيب خاص بالشيء أو الخطأ المنسوب للناقل أو المرسل إليه."ال
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هذه يدفع ، و في تنفيذ التزامه بالتالي يكون الناقل مسؤولا عن الهلاك أو التلف أو التأخيرو     
 مثل في :يت ذيالمسؤولية إذا أثبت أن الهلاك أو التلف أو التأخير كان بسبب أجنبي  وال

 قوة قاهرة 
 في البضاعة  عيب ذاتي 
 خطأ المرسل أو المرسل إليه 

 أسباب إعفاء الناقل من المسؤولية:  الفرع الأول

    المسؤولية في :من ناقل ال عفييالذي جنبي الأسبب يتمثل ال   

 : القوة القاهرة أولا

هي حادث يمكن توقعه ويستحيل دفعه وليس للناقل دخل في حدوثه تجعل من تنفيذ الالتزام أمرا    
ناشئ عن قوة  و التلف أو التأخيرتنتفي مسؤولية الناقل إذا أثبت أن الهلاك أعليه ، و ستحيلام

القوة القاهرة إلا الحوادث التي تتسم بالأهمية واستحالة تجنبها كالأحوال قبيل ، ولا يعتبر من قاهرة
 .1ضائع أو السيولالجوية والاستثنائية كالفيضانات أو استيلاء السلطة العامة على الشاحنات أو الب

والحوادث التي تتعلق بواسطة النقل ويمكن التغلب عليها كتعطيل واسطة النقل المحملة عليها    
البضاعة أو انفجارها أو تصادمها ، كذلك في حالة مرض الناقل أو موت مساعديه أو إضراب 

 2العمال الذين يعملون لدى الناقل وامتناعهم عن العمل لا يعتبر قوة قاهرة .

في خصوص عقد  مفاجئالحادث ال وقد ذهب بعض الفقهاء إلى التفريق بين القوة القاهرة و   
النقل فقالوا بأن القوة القاهرة يجب أن تكون حادثا خارجيا لا علاقة له بنشاط الناقل كالزلازل 

ارة أو كانفجار إطار السيمفاجئ يكون له علاقة بنشاط النقل والصواعق والعواصف ، أما الحادث ال
ذا كانت القوة القاهرة  القضبان  دون خطأ الناقل وتابعيهمرجل القطار أو خروج القطار عن  ، وا 
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ة باعتبارها من المخاطر العادية فجائيتعفي الناقل من مسؤولية ، فإنه يضل مسؤولا عن الحوادث ال
 1للاستغلال .

، أما خيرة هي ما لا يمكن دفعهفهذه الأ، الحادث لا يعتبر بذاته قوة قاهرةومنها يتضح أن    
، أما الحادث لة التنفيذ مطلقةالحادث الفجائي فهو ما لا يمكن توقعه و القوة القاهرة تجعل استحا

عن إثبات السبب الحقيقي للضرر الناقل فإذا عجز المفاجئ فهو يجعل استحالة التنفيذ نسبية فقط 
الخاص بالنقل البري بنص خاص  ، ونجد أن المشرع لم يخص الحادث المفاجئ2ظل مسؤولا

: "يجوز الاتفاق على أن ج نجدها تنص على أنهمن ق.م. 178/1 وبالرجوع إلى نص المادة
 .3 " يتحمل المدين تبعية الحادث المفاجئ أو القوة القاهرة

ن لأذلك و توافرت فيه شرط القوة القاهرة  متىجئ يتحمل تبعية الحادث المفا بمعنى أن الناقل   
 .لشيء ذاته فيكون غير ممكن دفعه ولا توقعهمن داخل ا المفاجئ يأتي الحادث

 : العيب الذاتي للبضاعة اثاني

ويقصد به أن يكون هناك عيب في البضاعة المنقولة عند تسليمها من المرسل إلى الناقل كما    
 .4لو كانت المنقولات حيوانات مريضة أثناء نقلها 

ما يلحق البضاعة من ضياع أو تلف أو تأخير وقع نتيجة عيب ويعفى الناقل من المسؤولية ع   
، مما يجعلها لا تتحمل حوادث سابقة على تسليمها للناقل داخلي أو نتيجة طبيعتها الداخلية أو من

أو سوائل  فاكهة شديدة النضج تتعرض للتعفن النقل كما لو كانت مواد قابلة للاشتعال الذاتي أو
 5 قابلة للتبخر أو التخمر.
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وفي هذه الحالة كي يعفي الناقل نفسه من المسؤولية يجب عليه أن يثبت الضرر الذي لحق    
ب الوحيد في هلاك أو تلف بالبضاعة ناجم عن عيب خاص بها وأن هذا العيب هو السب

 1.البضاعة

فس ئع المشحونة على نوقد تؤدي العيوب الذاتية للبضاعة إلى إلحاق الضرر بغيرها من البضا   
إلى  ، وانتقل منهالخضر والفواكه التي أصابها العفن، كما هو الحال بالنسبة إلى اسيلة النقلو 

 بضائع أخرى مشحونة معها .

فهنا يكون المرسل مسؤولا عن تعويض هذا الضرر، لأنه ارتكب خطأ عند شحن بضاعة معينة    
 2.لغيرها من البضائع المشحونة معهاينجم عنها الضرر 

 لمرسل أو المرسل إليه: خطأ ااثالث

لناقل ويتجلى خطأ المرسل كعدم إحكام حزم البضاعة أو سوء تغليفها مثلا وعدم تنبيه المرسل ل   
 .لغير الظاهرة أو الخطيرة للبضاعةعن الخصوصيات ا

ه ومن أمثلة خطأ المرسل إليه هو تأخره في استلام البضاعة سريعة التلف بالرغم من إخطار    
 .المناسب مما أدى إلى تلفها لموعدبوصفها با

ولكن قد يساهم خطأ الناقل مع أحد الأسباب السالفة الذكر في إحداث الضرر ففي هذه الحالة لا   
نما يعفى بصورة  جزئية من المسؤولية أو يتحمل قدرا من  يعفى الناقل كليا من المسؤولية ، وا 

ويقدر قاضي الموضوع نسبة  المسؤولية يعادل مقدار ما أسهم به خطأه في تحقيق الضرر،
مبلغ التعويض الذي يتحمله مساهمة كل سبب في إحداث الضرر ويحدد على أساس هذه النسبة 

 3 .الناقل
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أو لا  مقدار التعويض: " يجوز للقاضي أن ينقص التي تنص من ق. م.ج 177وطبقا للمادة    
 .1أو زاد فيه "يحكم بالتعويض إذا كان الدائن بخطئه قد اشترك في إحداث الضرر 

ل إليه( مع من هذه المادة نلاحظ أنه قصد المشرع اشتراك خطأ المتضرر )المرسل أو المرس   
خرو خطأ المضرور قد قام كل منهما مستقلا عن الآفإذا كان خطأ الناقل و ، خطأ المسؤول )الناقل(

ون لمسؤولية إذ يككان كل منهما قد اشترك في إحداث الضرر، فإننا نعتمد بالخطأين في تحديد ا
ضرور بين المدين )الناقل(  والدائن الم، فتتوزع المسؤولية ل من الخطأين سببا في وقوع الضررك
 .سل إليه ( حسب درجة كل خطأ منهماالمرسل و المر )

 مسؤولية الناقل  إثباتعبء :  ثانيالفرع ال

، هذا ي حزم الشيءستلام من جراء عيب فيقع على عاتق الناقل في حالة تحفظه عند الا   
أ ك وليس نتيجة خطئه أو خطالتحفظ يولد لمصلحته قرينة على أن الهلاك أو التلف نشأ بسبب ذل

 .، ولكنها قرينة بسيطة يحق للمرسل أو المرسل إليه أن يطعن فيها عند الاقتضاءتابعيه

نما يعفى بصورة جزئية من ال    مسؤولية أو يتحمل لا يمكن أن يعفى الناقل كليا من المسؤولية ، وا 
قدرا منها ما يعادل مقدار ما أسهم به خطأه في تحقيق الضرر، مثلا كأن تهطل أمطار غير عادية 
فتتلف البضاعة التي لم يعتني الناقل بتغطيتها أصلا بالغطاء الواقي أو تكون البضائع سيئة  

 2 .التغليف أو تم وضعها في المكان الغير مناسب مما أدى إلى إتلافها كليا

أما في حالة التلف الجزئي فتكون مسؤولية الناقل جزئية ويقدر قاضي الموضوع نسبة مساهمة    
 3 .مبلغ التعويض الذي يتحمله الناقلكل سبب في إحداث الضرر، ويحدد على أساس هذه النسبة 

لى ولا يقتصر الأمر على مجرد إثبات أن طبيعة البضاعة أو العيب الذي بها هو الذي أدى إ   
بذل في تنفيذه لالتزامه من العناية كل ما يبذله الشخص العادي ما لم التلف، بل عليه أن يثبت أنه 
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، حيث لا يكون الناقل مسؤولا عن عدم تحقق نون و يقضي الاتفاق على خلاف ذلكينص القا
ية ما يبذله عدم بذله من الجهد و العنال أو المرسل إليه إهمال الناقل و النتيجة إلا إذا أثبت المرس
 1الشخص في تنفيذ التزامه .

 ناقللل التحديد الاتفاقيو  عفاءالإ:  المطلب الثاني

لأكبر اقه الجانب على عاتأن و ، مرهقة لاسيما التعاقدية على الوضع الذي بيناه مسؤولية الناقل   
يرا ، وعبء الإثبات كما نعلم هو الذي يحدد في أغلب الحالات من يلتزم أخمن عبء الإثبات

 بالتعويض .

ا لذلك فإن الناقلين منذ وقت طويل ، كانوا يحاولون التخلص من هذه المسؤولية أو تحديده   
  بشروط اتفاقية يضمنونها في عقد النقل .

ل  فإن قد النقعفإذا كان الناقل مسؤولا قانونا وفقا للقواعد التي تقدمت الإشارة إليها عن عدم تنفيذ   
 ف يتمعليه يثار التساؤل كيو  ن مسؤولية محققة بسبب ما درج عليه الناقلون،هذه المسؤولية لم تك

 ؟تفاقي للمسؤوليةتحديد الاال و كيف يتم ؟من المسؤولية على إعفاء الناقل تفاقالا

 تفاقي من المسؤولية: الإعفاء الا  الفرع الأول

ي العقد على إعفاء دراج شرط فإمن القانون التجاري الجزائري تم  52من خلال نص المادة   
الناقل من حالات المسؤولية المذكورة ، ققد يحصل أن يتفق الناقل مع المرسل على إعفائه من 

راط فيما عدا حالة الاشت " 2المسؤولية الناجمة عن الهلاك والقلق وقد جاء في نص المادة ما يلي:
يجوز  العمل والمبلغ لعلم المرسل ي بهاالمطابق للقوانين والأنظمة الجار الكتابي المدرج بسند النقل و 

 : لجسيم المرتكب منه أو من مستخدمهللناقل، عدا حالة الخطأ العمدي أو ا
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يمة تحديد مسؤوليته بسبب الضياع أو التلف بشرط ألا يكون التعويض المقرر أقل بكثير من ق  -1
 .الشيء نفسه بحيث يصبح في الحقيقة وهميا 

 إعفاؤه كليا أو جزئيا من مسؤولية التأخير. -2
 يكون باطلا كل اشتراط من شأنه أن يعفي الناقل كليا من مسؤوليته عن الفقدان الكلي أو -3

 الجزئي أو التلف ".
بالتالي يعد الإعفاء من المسؤولية كل شرط يكون من شأنه إلزام المرسل أو المرسل إليه بدفع و    

، كذلك شرط يقضي بنزول المرسل أو المرسل إليه د مسؤولية الناقلنفقات التأمين ضكل أو بعض 
 . 1 للناقل عن الحقوق الناشئة عن التأمين على الشيء ضد مخاطر النقل

فاء فالمشرع الجزائري في نصه التشريعي أجاز إعفاء الناقل من مسؤوليته وذلك أن يشترط الإع  
لوقت ارسل إليه في ولية تأخير تسليم البضاعة للم، أي مسؤ أو جزئيا من مسؤولية التأخير فقطكليا 

خية الحكمة التي من أجلها رأى المشرع ذلك ما تتعرض له عمليات النقل لظروف مناالمتفق عليه و 
 . وغيرها قد تسبب التأخير على الرغم من إرادة الناقل

نب الناقل أو جاويكون التأخير ناشئا عن الخطأ العمدي أي الغش أو الخطأ الجسيم الصادر من   
، فإذا أثبت المرسل أو المرسل إليه أن التأخير كان نتيجة الخطأ العمدي أو من جانب أحد تابعيه

الخطأ الجسيم المرتكب منه أو من أحد تابعيه كان الناقل مسؤولا عن تعويض المرسل أو المرسل 
 .2إليه عن الأضرار التي لحقت به 

 مسؤوليةتفاقي لل: التحديد الا  الفرع الثاني

اتها أجاز القانون المتعاقدين اللجوء إلى تحديد مسبق للمسؤولية في العقد الذي يرتب التزام  
نفيذها تر في المتبادلة في حالة عدم تنفيذ المدين لإحدى الالتزامات المترتبة في ذمته عبثا أو التأخي

تفاق أو ا اقدان في العقد كبندوهذا النوع من الاتفاق يعرفه الفقه بالشرط الجزائي وقد يدرجه المتع
 لاحق .
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حددا ميضا لاتفاقي للمسؤولية أن يتفق كل من المرسل والناقل على أن يدفع تعو اويقصد بالتحديد   
السالفة الذكر في  من ق.ت.ج 52، كما هو منصوص عليه في المادة في حالة تحقق مسؤوليته

 . 2و 1في فقرة  تحديد مسؤولية الناقل في حالة ضياع البضاعة أو تلفها

مقدار ما يمكن أن يلتزم به لمنها وضع حد أقصى  ون بوسائل مختلقةوتحديد المسؤولية يك   
، ولكن إذا كان الضرر الذي أصاب الناقل إلا في  حدود الحد الأقصىيلتزم  الناقل كتعويض و لا

يد على أساس تقدير ، وقد يتم التحدبتعويض الضرر الحقيقي دون زيادة البضاعة أقل يلتزم الناقل
لو كانت قيمة هذه الوحدة مبلغ معين لكل وحدة من البضاعة المنقولة فلا يلتزم الناقل بأكثر منه و 

ر الحقيقي كنصف أو ثلث هذا ، كذلك قد يحدد الناقل مسؤوليته بنسبة معينة من الضر تتجاوزه
التعويض المحدد الذي يلتزم ، ويلتزم حينئذ بالبدء بتقدير الضرر الحقيقي قبل معرفة مقدار الضرر
 . 1به الناقل

قولة فلا يلتزم الناقل فهنا قد يتم التحديد على أساس تقدير مبلغ لكل وحدة من البضاعة المن   
، هذا وتسري القواعد العامة للتعويض الإتفاقي على شروط تحديد المسؤولية فلا يستحق بأكثر منه

، ويجوز للقاضي أن يخفض لمرسل أو المرسل إليهبحصول ضرر لمبلغ التعويض المتفق عليه إلا 
.ج التي تقضي ق.م 184وهو ما نصت عليه المادة  ،2هذا التعويض إذا كان يتجاوز قيمة الضرر

 لا يكون التعويض المحدد في الاتفاق مستحقا إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر.بأنه: "

لتزام ا أثبت المدين أن التقدير كان مفرطا أو أن الاويجوز للقاضي أن يخفض مبلغ التعويض إذ   
   .الأصلي قد نفذ في جزء منه

 ".فاق يخالف أحكام الفقرتين أعلاهويكون باطلا كل ات  

ذا جو    إليه أن يطلب أكثر من ، فلا يجوز للمرسل أو المرسل اوز الضرر قيمة التعويض الاتفاقيا 
، وحينها يلتزم الناقل أ جسيم من الناقل أو تابعيهأو خط، إلا إذا أثبت صدور غش هذه القيمة
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 . 165 .، ص2007الاسكندرية، 

 124. مراد منير فهيم، مرجع سابق، ص  -2
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إذا جاوز الضرر قيمة من ق.م.ج التي تنص على أنه " 185بتعويض الضرر كاملا وفقا للمادة 
التعويض المحدد في الاتفاق فلا يجوز للدائن أن يطالب بأكثر من هذه القيمة إلا إذا اثبت أن 

 .1المدين قد ارتكب غشا أو خطأ جسيما "

 : دعوى مسؤولية الناقل لمبحث الثالثا 

لقد سبق وتطرقنا بأن المسؤولية تتحقق متى ضاعت البضاعة أو تلفت أو تأخر الناقل في    
، وحتى يأخذ المرسل والمرسل إليه تعويضا عن ى المرسل إليه في الميعاد المحددتوصيلها إل

ء لاستيفاء حقه في التعويض الضرر الذي لحق به كان لابد على المتضرر أن يلجأ إلى القضا
عن  وذلك برفع دعوى على الناقل يطالب فيها الحكم له بالتعويض ، ومسؤولية الناقل تكون ناشئة

نقل قد الإخلاله بالتزاماته في تنفيذ العقد وهي مسؤولية تعاقدية وهي أهم الدعاوي التي تنشأ عن ع
ذه هذا المبحث إلى الأحكام العامة لهالبري ، ودراستنا لهذه الدعوى تقتضي منا أن نتطرق في 

ص الدعوى و ذلك في المطلب الأول أما المطلب الثاني سنتطرق إلى الدفع بعدم القبول كحكم خا
 . في دعوى المسؤولية  وفي المطلب الثالث التقادم كحكم خاص في دعوى

 : الأحكام العامة لدعوى مسؤولية الناقل المطلب الأول

ليه الناقل لذات القواعد التي تسري على دعاوي المسؤولية التعاقدية وعتخضع دعوى مسؤولية    
الاختصاص وأما الفرع الثاني إلى  أطراف دعوى المسؤولية سنتطرق في الفرع الأول إلى 

 .القضائي

 : أطراف دعوى المسؤولية  ولالفرع الأ 

هذا ما سيتم و ه المدعى عليجود طرفان هما المدعي بالتعويض و تفترض دعوى المسؤولية و    
 تناوله على النحو الآتي :

 : المدعي  أولا

                                                             

مدني الجزائري المعدل والمتمم، مصدر القانون ال ، المتضمن58-75الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الأمر. رقم -1
  .  31 .سابق، ص
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ذا كان قد تعاقد لناقل لأنه طرف مباشر في العقد و فيجوز للمرسل رفع دعوى المسؤولية على ا    ا 
فقرة  60ك من رفع دعوى مباشرة على الناقل، وبحسب المادة مع وكيل بالعمولة للنقل فلا يمنعه ذل

اقل كل دعوى متولدة عن يجوز للموكل أن يرفع مباشرة على النه: "ق.ت.ج والتي تنص على أن 1
 1لة مكلفا قانونا بالحضور فيها".يكون الوكيل بالعمو عقد النقل، و 

في  يجوز للمرسل إليه رفع دعوى المسؤولية على الناقل إذا تضرر لأنه لم يكن طرفا مباشراو    
فع و ير  ه فيستفيد المرسل إليه من هذا التعاقدالعقد ، فالمرسل يعتبر قد تعاقد على النقل لمصلحت

 الدعوى على الناقل بمقتضاه .    

 ثانيا : المدعى عليه  

عليه فدعوى المسؤولية التعاقدية تقام ، و المرسلأن طرفي عقد النقل هما الناقل و  لقد بينا سابقا   
لا عند نشوء مسؤوليته نتيجة هذه الدعوى لا تقام إباره الطرف المتعاقد مع المرسل و ضد الناقل باعت

عندئذ يكون ملزما بالتعويض عن الأضرار اته المفروضة عليه بموجب العقد و إخلاله بأحد التزام
نما تكون الصعوبة حياة فليس هناك صعوبة في الأمر و فإذا كان الناقل على قيد ال ،2التي سببها ا 

الحالة ترفع الدعوى على من  في هذهي تحديد على من ترفع عليه الدعوى، و في حالة وفاته ف
 يخلفون الناقل في حدود ما آل إليهم من تركة .

ترفع الدعوى على الناقل الأول أو الأخير أو الذي حصل التلف أو التأخير في مرحلة النقل و    
  3.صة به بالتضامن مع بقية الناقلينالخا
ى الناقل الأخير وهذا الأخير يجوز للمرسل أو المرسل إليه أن يرفع الدعوى بالمسؤولية علو    

    4يتخلص من المسؤولية بإثبات خطأ و إهمال من سبقه أو بإدخاله ضامنا في الدعوى .

                                                             

، المتضمن القانون التجاري الجزائري المعدل و المتمم ، مصدر 59-75جزائرية الديمقراطية الشعبية، الأمر. رقم الجمهورية ال -1
 . 15سابق ، ص.

. مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، مسؤولية الناقل البري في نقل الأشخاص ) دراسة مقارنة (عادل علي عبد الله المقدادي،  -2
  . 248و  247، ص،ص. 1997عمان، 

  . 270سمير جميل حسين الفتلاوي، مرجع سابق، ص.  -3
  . 100، ص. 1935، المجلد الثاني، القاهرة، 1المطبعة الأميرية ببولاق، الجزء ، أصول القانون التجاريعلي الزينى،  -4
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 : الاختصاص القضائي ثانيالفرع ال

م المنازعات وفقا يقصد به هو السلطة الممنوحة لجهة معينة للفصل في الخصومات و حس    
 نة يقوم بها الخصوم والقضاء وأعوانهتتخذ أشكالا معي، بإتباع إجراءات خاصة لأحكام القانون

 . 1 : اختصاص نوعي واختصاص محليوينقسم الاختصاص القضائي إلى

 : الاختصاص النوعي  أولا

وتقضي  ، لا يجوز مخالفة أحكامه والاتفاق على خلافهاالاختصاص النوعي من النظام العام    
من  36عليه المادة  ، وهذا ما نصتا الدعوىنت عليهبه الجهة القضائية تلقائيا في أي مرحة كا

تقتضي به الجهة القضائية لاختصاص النوعي من النظام العام عدم اق. إ. م. إ والتي جاء فيها:"
 .2" تلقائيا في أية مرحلة كانت عليها الدعوى

ة ويقصد بالاختصاص النوعي تحديد نوع وطبيعة النزاعات التي يعود العمل فيها إلى جه   
، أي هو نطاق ية المختلفة على أساس نوع الدعوى، فهو توزيع القضايا بين الجهات القضائقضائية

 . 3 القضايا التي يمكن أن تباشر فيه جهة قضائية معينة ولايتها وفقا لنوع الدعوى

تطبق  ون الإجراءات المدنية و الإدارية، التي تنص على: "من قان 1المادة  تنص عليهوهذا ما    
حكام هذا القانون على الدعاوى المرفوعة أمام الجهات القضائية العادية والجهات القضائية أ

 . 4الإدارية "

                                                             

، 2007سنة ة محمد خيضر بسكرة، جامع، 12، العدد نسانيةمجلة العلوم الإ (،النظام القانوني للعقود التجارية)هب،لشحورية  -1
 . 226ص. 
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ئية ري على ازدواجية الجهات القضائية، فهناك جهات قضايعتمد النظام القضائي الجزائ عليهو    
المنازعات فهذا الأخير يكون اختصاصه مقتصرا على الفصل في جهات قضائية إدارية عادية و 

كم ومحا نجدها في قضاء السلطات أو الهيئات الإدارية ذاتها لذالإدارية التي تنشأ بين الأفراد و ا
وفما يكون الاختصاص النوعي ، نواع و طبيعة المنازعات الإداريةمتدرجة بحسب أمتخصصة و 

ي لقضائاالتنظيم و م العادية، المنازعات المتعلقة بعقد النقل البري للبضائع ينعقد للمحاك في ينظر
نه أ، حيث العادي في الجزائر يعتمد على وحدة الجهة القضائية الأساسية والمتمثلة في المحكمة 

د من كذلك النظر في المنازعات بين الأفرازعات أي كان نوعها بين الأفراد و ينظر في جميع المنا
هذا ببالمنازعات المتعلقة جهة و الهيئات الإدارية من جهة أخرى لذا نجد القضاء الجزائري أخذ 

 العقد إلى القضاء العادي .

احبة صفتتولى المحكمة الابتدائية الفصل في دعوى المسؤولية المرفوعة على الناقل باعتبارها    
مطروحة في مختلف القضايا ال هي تفصلو الولاية العامة للفصل في منازعات القانون الخاص، 

 :على من ق. إ. م. إ 3و 2و 1فقرة  32 المادةنصت عليه هذا ما و ، أمامها بحسب طبيعة النزاع
 " المحكمة هي الجهة القضائية ذات الاختصاص العام وتتشكل من أقسام.

 يمكن أيضا أن تتشكل من أقطاب متخصصة. 

ضايا قة و عية والعقاريتفصل المحكمة في جميع القضايا، لاسيما المدنية والتجارية والبحرية والاجتما
 والتي تختص بها إقليميا ". شؤون الأسرة

من  531والقسم التجاري يختص في النظر في الدعاوي مسؤولية الناقل وذلك حسب المادة    
ويلاحظ أنه إذا  ،1 ، ..."م التجاري في المنازعات التجارية: " ينظر القسإ التي تنص علىق.إ.م.

أما إذا كان غير تاجر فله الخيار  فيرفع دعواه أمام القسم التجاري كان المدعي على الناقل تاجرا
 .2  القسم التجاري بين رفعها أمام القسم المدني أو

                                                             

صدر سابق، مدارية، المدنية والإ جراءاتقانون الإ ، المتضمن09-08 . رقمالقانونالشعبية،  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية -1
 . 53ص.

 . 96 .عياشي، مرجع سابق، صشتواح ال -2
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 : الاختصاص المحلي ثانيا

 1 يكون لها دائرة اختصاص مكاني لا تحددها.لمحاكم التي يقع مقرها في مكان و يقصد به ا   

ع في دائرة يقعلى المدعي على الناقل أن يختار بين رفع دعواه أمام المحكمة التي و    
، أو المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان التسليم الفعلي اختصاصها موطن الناقل

 .2للبضاعة 

تقضي القواعد العامة في الاختصاص المحلي بإقامة دعوى  من ق.إ.م.إ 37 بحسب المادةو    
ختصاص يؤول الاالمدعي عليه وقد نصت المادة على: " مسؤولية الناقل أمام محكمة موطن

وطن وان لم يكن له م دائرة اختصاصها موطن المدعى عليهالإقليمي للجهة القضائية التي يقع في 
ر موطن له وفي حالة اختيار ، فيعود الاختصاص للجهة القضائية التي يقع فيها آخمعروف
، ما لم ينص ية التي يقع فيها الموطن المختارللجهة القضائ محلي، يؤول الاختصاص الموطن

  .لقانون على خلاف ذلك "ا

، يعود الاختصاص للجهة ن لم يكن للمدعى عليه موطن معروفيفهم من نص المادة أنه إو    
 في حالة اختيار موطن يؤول الاختصاص المحلي للجهةضائية التي يقع فيها آخر موطن له، و الق

 . القضائية التي يقع فيها الموطن المختار ما لم ينص القانون على خلاف ذلك

في  ، فللمدعي الاختيار بأن يرفع الدعوى أمام المحكمة الواقعوأما إذا تعدد المدعى عليهم   
م الحكمة من هذا الإذن هو تشجيع المدعي على جمع طلباته ضد المدعى عليهئرتها أي منهم، و دا

 قامةإلى المتعددين في محاكمة واحدة أمام محكمة واحدة إذ أن تطبيق القاعدة التقليدية سيحمله إ
  ضاحتمال تعار ب على ذلك من زيادة في النفقات و دعاوى متعددة بتعدد المدعى عليهم مع ما يترت

 

                                                             

 . 92، ص. شتواح العياشي، مرجع سابق -1
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من ق.إ.م.إ التي تنص على: " في حالة تعدد المدعى  38مادة طبقا لنص ال هذا، و 1الأحكام
     .حدهم "، يؤول الاختصاص الإقليمي للجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها موطن أعليهم

ة بالإضافة إلى هذا أعطى المشرع للمدعي الحق برفع دعواه أمام المحاكم في دعوى مسؤوليو    
 ترفعق. إ. م. إ حيث نصت على أنه: " من 4فقرة  39و ذلك طبقا لما نصت عليه المادة  الناقل

 الآتية : بينة أدناه أمام الجهات القضائيةالدعاوى المتعلقة بالمواد الم

، أمام الجهة القضائية التي وقع في لمواد التجارية، غير الإفلاس والتسوية القضائيةفي ا  -1
أن يتم الوفاء في ، أو أمام الجهة القضائية التي يجب ائرة اختصاصها الوعد، أو تسليم البضاعةد

، أمام الجهة القضائية التي يقع في دائرة دائرة اختصاصها، وفي الدعاوى المرفوعة ضد شركة
 .2"اصها أحد فروعها اختص

  دعوى المسؤولية آثار:  الثاني مطلبال

متى ثبتت  ه، وقد يؤدي ذلك إلى تعويضات تقع على عاتقالناقلعلى للمسؤولية آثار تترتب    
 . همسؤوليت

 الحكم بالتعويض في دعوى المسؤولية :  ولالفرع الأ 

 ، فيشمل التعويض ماعد العامةؤولية على الناقل للقواالتعويض في دعوى المسالحكم بيخضع   
 لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب من جراء الهلاك أو التلف أو التأخير.

، والأصل أن و المرسل إليه عما لحقه من خسارةولذلك يجب على الناقل تعويض المرسل أ  
رة بعدم التعويض يشمل الأضرار المباشرة والأضرار الغير مباشرة بشرط ثبوت صلة هذه الأخي

                                                             

دار بغدادي  .( 2008فيفري  23مؤرخ في  09-08رية ) قانون رقم الإداشرح قانون الإجراءات المدنية و ، بربارة عبد الرحمن -1
  . 85، ص. 2009بليدة، الجزائر، ، جامعة سعد دحلب بال2للطباعة والنشر، ط

المعدل والمتمم،  داريةالإمدنية و الجراءات  الإقانون  ، المتضمن09-08لقانون. رقم لجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، اا -2
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تحقق النتيجة ، ويشمل التعويض الأضرار المتوقعة و غير المتوقعة عند إبرام العقد ما لم يتفق 
 .1على خلاف ذلك ، ويشترط في ذلك عدم ارتكاب الناقل غشا أو ما يقاس عليه من خطأ جسيم

ي ا لم يكن التعويض مقدرا فإذج حيث جاء فيها: ".م.ق نم 182 هو ما نصت عليه المادةو   
 ا فاتهالدائن من خسارة وم، ويشمل التعويض ما لحق ي القانون فالقاضي هو الذي يقدره، أو فالعقد

ويعتبر  ، بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخر في الوفاء به،من كسب
 .جهد معقول  ببذل يتوقاهالضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في استطاعة الدائن أن 

، فلا يلتزم المدين الذي لم يرتكب غشا أو خطأ جسيما إلا ه إذا كان الالتزام مصدره العقدغير أن  
 .2بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد "

ذا كانت البضاعة قد تلفت فقط فإن للمدعي الحق في التعويض يعادل الفرق بين قيمة     وا 
، ويشمل التعويض في حالة صول وقيمتها فيما لو وصلت سليمةو البضاعة التالفة في مكان ال

، ويدخل  هنا في ارة وما فاته من كسب بسبب التأخيالتأخير أيضا ما لحق المرسل إليه من خس
، لأن تقلب يه عن جراء انخفاض أسعار البضاعةتقدير التعويض الضرر الناشئ للمرسل إل

 ، وهذا ما لم يكن لتقلب الأسعار طابع استثنائيعاقدسوق من الممكن توقعه وقت التالأسعار في ال
 3.غير عادي

فلو نقلت بضاعة ثمينة في طرود على أنها بضاعة عادية فلا يسأل الناقل في حالة ضياعها    
إذ  رسل قد لفت نظره إلى نوع البضاعةأو نقص هذه البضائع لأنه لم يكن يتوقع ذلك ما لم يكن الم

هذا ما خطأ جسيما و  ، وما لم يكن الناقل قد ارتكب غشا أوه الحالةيكون الضرر متوقعا في هذ
  4السالفة الذكر. 182نصت عليه مادة 
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يتعين على المحكمة في سبيل تقدير التعويض الاعتداد بقيمة البضائع في مكان الوصول  و    
طرأ بار ما يلأنه يفترض أن قيمتها في هذا المكان تفوق قيمتها في مكان القيام ويجب أخذ الاعت

م ة البضائع يوم صدور حك، فتكون العبرة بقيماء نظر الدعوىعلى قيمة البضائع من ارتفاع أثن
 .بالتعويض

وعندما تكون قيمة البضاعة مذكورة في عقد النقل أو سند النقل فلا تكون حجة على الناقل إذ     
اردة في سند النقل بكافة طرق له الحق في مناقشتها واثبات أن قيمة البضاعة أقل من القيمة الو 

الإثبات أما إذا لم تكن مذكورة فإن المحكمة تقدر هذه القيمة ولها أن تستعين في ذلك برأي الخبراء 
 1والبيانات المدونة في سند النقل .

فة في حالة تلف البضاعة فتقدر المحكمة التعويض على أساس الفرق بين قيمة البضاعة التالو    
 .وقيمتها فيما لو وصلت سليمةوصول في مكان ال

، فلها الحرية في تقدير د المتفق عليهاعيل البضاعة في المإيصاالناقل عن  ا في حالة تأخرأم   
، كما هو الحال مثلا إذا تأخر الناقل عن عين الاعتبار كل الظروف الملابسةالتعويض مع الأخذ ب

رسل يرغب  في استلام المرسل إليه توصيل البضاعة عن تاريخ معين حدده له المرسل وكان الم
 كالعيد مثلاالبضاعة في ذلك التاريخ حتى يتمكن المرسل إليه من بيع البضاعة في مناسبة معينة 

 2فعلى المحكمة أن تضع في اعتبارها ذلك عند تقدير التعويض عن الضرر الناشئ عن التأخير.

بل الحصول على تعويض يقدر على يجوز لطالب التعويض أن يتخلى للناقل عن البضاعة مقاو    
، بحيث لم تعد صالحة للغرض منها أو تأخير وصولها هاتلفأو أساس ضياع البضاعة كليا ، 

 وتثبت مسؤولية الناقل عن التلف والتأخير.

 : الطعن في حكم دعوى المسؤولية  الفرع الثاني

ادية المتمثلة في الع ذلك بالطرقدني أن يفصل في الدعوى المدنية و يمكن للقاضي الم   
 ستئناف.الاالمعارضة و 
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 : المعارضة  أولا

هي طريق طعن عادي في الأحكام الغيابية الصادرة إما عن محكمة أو مجلس قضائي    
 .1بمقتضاها يعاد طرح القضية من جديد أمام ذات المحكمة التي أصدرت الحكم 

 331إلى  327ة في المواد من لقد نص المشرع الجزائري على المعارضة في الأحكام المدني   
 .إ.م.إق.

إ ق.إ.م. 327نصت عليه المادة هذا ما في الأحكام و القرارات الغيابية، و  تكون المعارضةو   
 . يمراجعة الحكم أو القرار الغياب تهدف المعارضة المرفوعة من قبل الخصم المتغيب إلىعلى: "

ه ار المعارض فييصبح الحكم أو القر ن، و ن جديد من حيث الوقائع والقانو يفصل في القضية م   
 .القرار مشمولا بالنفاذ المعجل " ، ما لم يكن هذا الحكم أوكأن لم يكن

يابي رفع يفهم من نص المادة أن القانون أجاز للخصم المتغيب الذي صدر ضده الحكم الغ   
 .  أن يطلب من المحكمة مراجعة حكمها، بالمعارضة على هذا الحكم

، أي أن الحكم الذي يثبت أن له مصلحة في ممارسة هذا ى من يرفع المعارضة أنيجب علو    
 المصلحةضافة إلى ضرورة توفر شروط عامة وهي الصفة و ينوي معارضته قد ألحق به ضررا بالإ

 .2أهلية التقاضي و شروط خاصة بالحكم محل المعارضة و بميعاد قبول المعارضة  

بية عن طريق المعارضة بحيث ترفع في أجل شهر واحد يسري يجوز الطعن في الأحكام الغيا   
ق.إ.م.إ  329ححدته المادة هذا ما لرسمي للحكم أو القرار الغيابي و ابتداء من تاريخ التبليغ ا

                                                             

المكتب  .الأحكام الجنائية ) المعارضة و الاستئناف( الموسوعة الذهبية في الطعن فيأسامة شاهين، سمير الششتاوى،  -1
  . 03، ص. 2008الجامعي الحديث، 

شاوش سيد علي، ) طرق الطعن العادية في الأحكام المدنية في ضوء قانون الإجراءات المدنية والإدارية (، محاضرات في  -2
 م.د، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة زيان عاشور، الجلفة،مقياس قانون الإجراءات المدنية والإدارية، السنة الثانية ليسانس ل.

  . 06 .ص الجزائر،
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( ابتداء من تاريخ التبليغ الرسمي 1لا تقبل المعارضة إلا إذا رفعت في أجل شهر واحد )بقولها: "
 . 1للحكم أو القرار الغيابي "

ا مالمقيمين خارج الإقليم الوطني وهذا  يمدد أجل المعارضة لمدة شهرين بالنسبة للأشخاصو    
لشأن لكل آجال الأعمال أجل المعارضة يحتسب كاملا كما هو اق.إ.م.إ، و  404حددته المادة 

   . ق.إ.م.إ 405هذا طبقا لنص المادة يوم انقضاء الأجل لا يحسب  و ، فيوم التبليغ و الإجرائية

، على أن يتم التبليغ ال المقررة لعريضة افتتاح الدعوىبحيث ترفع المعارضة حسب الأشك   
أن ترفق العريضة المقدمة أمام الجهة القضائية تحت للعريضة إلى كل أطراف الخصومة و  الرسمي

 . 2ق.إ.م.إ  330طائلة عدم القبول شكلا بنسخة من الحكم المطعون و هذا طبقا للمادة 

ضة حضوريا في مواجهة يكون الحكم الصادر في المعار ق.إ.م.إ على: " 331ص المادة تنو    
يفهم من نص المادة أنه يكون الحكم هو غير قابل للمعارضة من جديد "، و ، و جميع الخصوم

ء حضروا الجلسة أو تغيبوا عنها الصادر في المعارضة حضوريا في مواجهة جميع الخصوم سوا
 بل للمعارضة.غير قا بالنتيجة يكونو 

 : الاستئناف  ثانيا

ا لم ينص القانون ، ممبدأ أن التقاضي يقوم على درجتينالق.إ.م.إ على: " 06لقد نصت المادة    
استثناء لا تكون رة عن المحاكم قابلة للاستئناف و ، أي أن تكون الأحكام الصادعلى خلاف ذلك "

اف في قانون الإجراءات المدنية ستئنقد ورد الالك، و قابلة له إذا نص القانون على خلاف ذ
 ق.إ.م.إ 347إلى  332المواد  الإدارية في القسم الثاني من الفصل الثاني من الباب التاسع منو 
 .3طريق عادي للطعن في الحكم الأعلى الصادر من محكمة الدرجة الثانية  عليه فالاستئناف هوو 

                                                             

صدر سابق، مالمتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، ،  09-08 قانون رقمال الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،-1
  . 34ص. 
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أطراف الحكم أن يتقدم بموجبها إلى كما يعرف أيضا على أنه طريقة يستطيع أي طرف من    
فيه من  طالبا إعادة النظررة للحكم مبينا عدم رضاه بالحكم، و جهة قضائية أعلى من الجهة المصد

تقضي به المادة  هذا ما. و 1الموضوعية ثم يطلب بعد ذلك تعديله أو إلغائه جميع جوانبه القانونية و 
 .  إلغاء الحكم الصادر عن المحكمة "ة أو : " يهدف الاستئناف إلى مراجعق.إ.م.إ على 332

ة نصتا على عدم قابلي.إ نجد أنهما صريحتان وواضحتان و ق.إ.م 952و  334بالرجوع للمواد و    
جب يتم الاستئناف بمو ع للاستئناف إلا مع الحكم القطعي، و الحكم الصادر قبل الفصل في الموضو 

ناف الحكم الفاصل في موضوع الدعوى عدم يترتب على عدم قبول استئحدة، و عريضة استئناف وا
 قبول استئناف الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع .

يرفع الطعن بالاستئناف في أجل شهر واحد يبدأ من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم المطعون فيه و   
ولا إذا تم شخصيا و يكون الأجل شهرين إذا تم التبليغ الرسمي في موطنه الحقيقي أو المختار 

يسري أجل الطعن بالاستئناف في الأحكام الغيابية إلا بعد انقضاء الأجل المقرر للمعارضة و هو 
شهر فيصبح الأجل إما شهرين من تاريخ التبليغ إلى الشخص نفسه أو ثلاثة أشهر إذا تم التبليغ 

خفض أجل ، كما يق.إ.م.إ 336ما بينته المادة هذا . و 2الرسمي في الموطن الحقيقي أو المختار
ذا صدر غيابيا جالية، ما لم توجد نصوص خاصة  و يوما بالنسبة للأوامر الاستع 15 ـالاستئناف ب ا 

 لرسمي للأمر أو الحكم إلى المعنيتسري هذه الآجال في مواجهة طالب التبليغ من يوم التبليغ ا
  3ق.إ.م.إ. 950هذا ما حددته المادة ومن تاريخ انقضاء أجل المعارضة و 

بالتالي المصلحة و ه يشترط في أشخاص الخصومة في الطعن بالاستئناف توافر الصفة و عليو    
 في حالة رفع الاستئناف يحقضي اتحاد الخصومتين الابتدائية والإستئنافية و فإن الاستئناف يقت

ولو بلغ رسميا بالحكم دون  في أي حالة كانت عليها الخصومةللطرف الآخر رفع استئناف فرعي و 
أنه و لقبول الاستئناف الفرعي يجب أن يكون الاستئناف الأصلي مقبولا كما يترتب على  ، إلاتحفظ
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مصلحة التدخل أمام الاستئناف يجوز لكل من له صلي عدم قبول الاستئناف الفرعي و التنازل الأ
 .   ق.إ.م.إ 338و  337هذا طبقا لنص المادتين ول مرة و لأو 

 سقوط دعوى المسؤولية : المطلب الثالث

 نتناولههذا ما سو  ذلك في حالة دفعه بعدم قبول الدعوى أو بالتقادمتسقط دعوى مسؤولية الناقل و    
  في هذا المطلب .

 قبول دعوى مسؤولية الناقل : الدفع بعدم  ولالأ  فرعال

 فهلقانون التجاري على مصلحة أطراحرص المشرع أثناء تنظيمه لأحكام عقد النقل البري في ا   
موازنة بين مركز الناقل ومركز كل من المرسل والمرسل إليه تدخل المشرع بحكم ومن أجل ال

على الناقل من ذلك العبء فأوجب على   فيخفخاص بدعوى مسؤولية الناقل يهدف من وراءه الت
يرة قبل رفع دعوى كل من المرسل أو المرسل إليه القيام بإجراءات خاصة وفي مدة جد قص

مدة م احترام المدعي )المرسل أو المرسل إليه( لهذه الإجراءات أو ال، وعند عدمسؤولية الناقل
دم ، فما هو الدفع بعالقصيرة المحددة فإنه يجوز للناقل أن يدفع دعوى مسؤوليته بعدم القبول

     ما نطاقه ؟ القبول؟ وما هي شروط تطبيق هذا الدفع؟ و 

  : تعريف الدفع بعدم القبول أولا

الدفع بعدم القبول لمشرع الدفع بعدم القبول على أنه: "عرف ا ق. إ. م. إ 67المادة نص بحسب    
كانعدام هو الدفع الذي يرمي إلى التصريح بعدم قبول طلب الخصم لانعدام الحق في التقاضي  

التقادم و انقضاء الأجل المسقط وحجية الشيء المقضي فيه  وذلك دون الصفة وانعدام المصلحة و 
 .1نزاع "النظر في موضوع ال

شارت أعلاه أ 67نلاحظ بأن المادة يمثل وسيلة لتجنب التصدي للموضوع، و فالدفع بعدم القبول    
 إلى بعض الحالات على سبيل المثال لكثرة الدفوع بعدم القبول .

                                                             

، ضمن القانون الإجراءات المدنية والإدارية، مصدر سابق، المت 09-08القانون. رقم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  -1
  . 09 ص.
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 ثانيا : شروط تطبيق الدفع بعدم القبول

ط يشتر  أو الهلاك الجزئيحتى يتمكن الناقل من الدفع بعدم قبول دعوى المسؤولية عن التلف    
 هي كالآتي :   توافر ثلاثة شروط و 

 استلام البضاعة : 1

فع يستطيع أن يدعلى الناقل أن يثبت أن المرسل إليه قد استلم البضاعة المنقولة فعلا حتى    
كن تمأن المرسل إليه قد قبل البضاعة و ، لأن الاستلام الفعلي هو الذي يثبت بعدم قبول الدعوى

 .لنقلمقدارها أو وزنها طبقا لما هو مبين في سند االتحقق من حالتها و فحصها و ها و ف عليمن الكش

، إذ من المرسل إليه وقت تسلم البضاعةيشترط لإمكان الدفع بعدم القبول ألا يكون ثمة تحفظ و    
ت مطابقة للبياناد انه تسلمها كاملة بحالة جيدة و أن تسلم المرسل إليه البضاعة دون تحفظ يفي

 ..1المذكورة في وثيقة النقل 

 انتفاء الاحتجاج  :2

اشترط لإعمال الدفع بعدم قبول  من ق.ت.ج 54 إن المشرع الجزائري من خلال نص المادة   
الدعوى ألا يكون المرسل أو المرسل إليه أو أي شخص يعمل لحساب أحدهما قد قام بعمل 

ثة أيام من تاريخ استلام البضاعة في ظرف ثلا، مبلغ للناقل في الآجال القانونيةاحتجاج قانوني 
، حيث لم يشترط شكلا معينا للاحتجاج فكل م العطل و هذا لصحة هذا الاحتجاجدون حساب أياو 

ما يهم هو إعلام الناقل باحتجاج المرسل أو المرسل إليه بوجود تلف في البضاعة أو نقص فيها 
 . 2خلال ثلاثة أيام من تاريخ الاستلام 

 إجراء الخبرة القضائية طلب  :3

إذا قام نزاع في شأن تكوين من ق. ت.ج التي نصتا على أنه: " 54و 53طبقا لنص المادتين    
عقد النقل أو تنفيذه أو طرأ حادث أثناء تنفيذ عقد النقل فيعهد لخبير واحد أو أكثر معينين بأمر 
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لطالب ملزما تحت مسؤوليته ، " يكون اكمة المختصة بناء على عريضة ..."صادر عن رئيس المح
يمكن إدخال جميع و  ،اسطة رسالة موصى عليها أو برقيةبأن يوجه الدعوة لحضور هذه الخبرة بو 

 .1الوكيل بالعمولة ..." قل و الناطراف في الدعوى وخاصة المرسل والمرسل إليه و الأ

لناقل أو رف ايفهم من خلال نص المادتين السابقتين أن طلب إجراء الخبرة المقدم من طو    
رئيس  ، بحيث هذا الطلب يقدم إلىه المشرع الجزائري بمثابة احتجاجعتبر االمرسل أو المرسل إليه 

ة حول تكوين المحكمة المختصة بموجب عريضة من أجل تعيين خبير واحد أو أكثر لإجراء الخبر 
 بضاعةريخ تسليم الثة أيام من تايشترط في ندب الخبير أن يكون خلال ثلاعقد النقل أو تنفيذه، و 

لم  ، ما لم يكن العيب ظاهرا فتسقط الدعوى في هذه الحالة ماأو من تاريخ إثبات حالة البضاعة
هو الاحتفاظ بهذا الحق عن طريق كتابة و  يقم بالإجراء اللازم للمطالبة بحقه في التعويض

  .الملاحظة أو كتابة الاحتجاج 

من ق.ت.ج التي نصت على  55دة دفع بموجب الماقد نظم المشرع الجزائري أحكام هذا الو    
يترتب على استلام الشيء المنقول سقوط كل دعوى ضد الناقل من أجل التلف أو الضياع أنه: "

الجزئي إذا لم يبادر المرسل إليه أو المرسل أو أي شخص يعمل لحساب أحدهما في ظرف ثلاثة 
ر خباتبليغ الناقل احتجاجه المسبب بموجب إأيام من تاريخ الاستلام و دون حساب أيام العطل ، ب

ا ثبت من يكون هذا الاحتجاج صحيحا مهما كان شكله إذغير قضائي أو رسالة موصى عليها. و 
 .كور قد حصل ضمن المهلة المذكورة أعلاه، أن الاحتجاج المذالإشعار باستلام الناقل

ذا طلب أحد الأطراف إجراء الخبرة المقررة في المادة و     قبل تسلمه الشيء المنقول أو خلال  54ا 
لا محل عندئذ للقيام بالإجراءات ياه، يكون طلبه بمثابة احتجاج و الثلاثة أيام التالية لاستلامه إ

المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة "، فالمشرع الجزائري أقر بأن مجرد الاحتجاج 
م البضاعة يمنع الناقل من الدفع بعدم قبول دعوى المبلغ للناقل خلال ثلاثة أيام من تاريخ استلا

 . 2المسؤولية 
                                                             

مصدر ، التجاري الجزائري المعدل والمتمم، المتضمن القانون 59-75الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الأمر. رقم  -1
 . 21و  20 .،ص، صسابق
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 ثالثا : نطاق الدفع بعدم القبول 

لنوع  و للبضائع يتحدد بالنسبة للأشخاص قبول دعوى مسؤولية الناقل البري نطاق الدفع بعدم إن    
 بالنسبة لنوع الضرر.الدعوى المرفوعة و 

 شخاصنطاق الدفع بعدم القبول من حيث الأ : 1

المرسل أو المرسل إليه أو من يعمل بول يتحدد بين الناقل وطرف آخر )القنطاق الدفع بعدم    
، وعلى ذلك فلا محل لهذا الدفع في العلاقة بين أميني النقل كما أحدهما  في عقد النقل(  لحساب

بول ليس أي بعدم الق، كما لا يجوز لشخصين الدفع ي دعاوى الرجوع في النقل التعاقبهو الحال ف
، سواء كان العقد بينهما بيعا أو العلاقة بين المرسل والمرسل إليه، كما هو الحال في أحدهما ناقلا

وكالة بالعمولة أو غير ذلك أو في العلاقة بين المرسل إليه وشركة التأمين التي أمنت على 
 .1البضاعة ضد مخاطر النقل 

 ىنطاق الدفع بعدم القبول من حيث نوع الدعو  :2

، ومن ثم ية العقدية التي ترفع على الناقلنطاق الدفع بعدم القبول يقتصر على دعاوى المسؤول  
تستبعد من نطاق الدفع باقي أنواع الدعاوي المتولدة على عقد النقل كدعوى المطابقة بأجرة النقل 

ل على آخر في ، كدعوى الرجوع التي يرفعها الناقلناقل على المرسل أو المرسل إليهالتي يرفعها ا
على أساس  ، كما تستبعد من نطاق الدفع الدعاوي التي ترفع على الناقل ولكنحالة تعدد الناقلين

، أو سبب الغش  أو التدليس الصادر منه أي القائمة على المسؤولية عقد آخر غير عقد النقل
 2التقصيرية .

 دفع بعدم القبول من حيث نوع الضررالنطاق  :3

بعدم القبول على دعوى المسؤولية بسبب العيب أي التلف الذي يصيب البضاعة كما يعد الدفع   
، فلا يرى الدفع في حالة الهلاك الكلي لسهولة إثبات الهلاك الكلي 3وكذا في حالة الهلاك الجزئي
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وانتقاء تسلم البضاعة وهو شرط جوهري لتطبيق الدفع ولا ينطبق كذلك في حالة التأخير، لأن 
 يه ولو تسلم المرسل إليه البضاعةستقل عن حالة البضاعة ويمكن إقامة الدليل علإثبات الضرر م

 1. ، إذ يسري الدفع بعدم القبول في هذه الحالةشأ عن التأخير تلف مادي بالبضاعةوهذا ما لم ين

 يجوز فيها التمسك بعدم قبول الدعوى : الحالات التي لا رابعا

 من الناقل : الدعوى  قبول لدفع بعدم حيلنا إلى عدم جواز اهناك حالتين ت  

إذا ثبت أن الهلاك أو التلف نشأ عن غش أو خطأ جسيم صدر من الناقل أو من  الحالة الأولى :
لم يبدي أي تحفظ و ثبت للمرسل إليه أن الهلاك م المرسل إليه الشيء محل النقل و تابعيه فإذا تسل

تابعيه فلا يستطيع الناقل في هذه جسيم هو و اقل و تابعيه و خطأه الأو التلف ناتج عن غش الن
ذلك لأن تحفظ و  الحالة التمسك بالدفع بعدم قبول الدعوى لتسلم المرسل إليه الشيء محل النقل دون

 .2الغش يفسد كل شيء 

فإذا تسلم  ،إذا ثبت أن الناقل أو تابعيه تعمدوا إخفاء الهلاك الجزئي أو التلف  الحالة الثانية :
زئي لجاالشيء محل النقل دون تحفظ و ثبت أن الناقل أو تابعيه تعمدوا إخفاء الهلاك المرسل إليه 

ل ، فلا يستطيع الناقل في هذه الحالة التمسك بالدفع بعدم قبو أو التلف عن نظر المرسل إليه
 :رينذا الشأن لابد أن نفرق بين أمفي هإليه الشيء محل النقل دون تحفظ و الدعوى لتسلم المرسل 

ية لأوعإذا كان تلف الشيء من جراء النقل ظاهرا من خارجها دون حاجة إلى فتح ا :الأول الأمر
لك إن ذف، إليه ودفع أجرة النقل دون تحفظ مع ذلك فقد استلمها المرسلأو الأغلفة أو ما بداخلها، و 

 .كعد ذلبع بعدم قبولها إذا رفعها ، فيحق للناقل حينئذ أن يدفف لافتراض أنه قد تنازل عن دعواهكا

دفع الأجرة لا يكفي في هذه الحالة إذا كان العيب غير ظاهر، فإن استلام الشيء و  :الأمر الثاني
و تابعيه إخفاء العيب أو ، خاصة إذا تعمد الناقل أل المرسل إليه عن دعوى المسؤوليةلافتراض تناز 

   3بالتالي لا يجوز للناقل التمسك بعدم قبول الدعوى .التلف و 
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يمكن للخصوم تقديم الدفع بعدم القبول في أيه مرحلة كانت من ق.إ.م.إ على: " 68لمادة تنص ا   
يفهم من نص هاته المادة أن الدفع يجوز و ، 1عليها الدعوى ولو بعد تقديم دفوع في الموضوع " 

 و بعد تقديم دفوع في الموضوع .ول ،الدعوىإبداؤه في أي مرحلة كانت عليها 

ناقل للفدم القبول ليس من النظام العام، لأنه مقرر لمصلحة الناقل، ومن ثم بعبالتالي الدفع و    
ليمها إليه أو وقت تس، سواء كان التنازل سابقا عن تسليم البضاعة للمرسل هالتنازل عن التمسك ب

 .أو بعد ذلك

لضياع ابدعوى المسؤولية عن التلف أو  ى الناقليكون للمرسل أو المرسل إليه الرجوع عل بالتاليو  
 رة (طلب الخبم أي منهما بالإجراءات السابقة )الاحتجاج و لو قاما بتسلم البضاعة أو لم يق الجزئي 

  2.ن للناقل الدفع بعدم قبول الدعوىدون أن يكو 

 الناقل : تقادم دعوى مسؤولية نيالثا فرعال

م دعوى تقاد هوا خاصا آخر رعاية لمصلحته، و لقد أضاف المشرع الجزائري للناقل حكم   
تبدأ مدته؟  ؟ ومتى، فما المقصود بالتقادمشياءالأبضائع و المسؤولية الناشئة عن عقد النقل البري لل

ما آثاره و  ؟ تابععلى الناقلين الآخرين في النقل المت رجوعالتقادم دعوى و كيف توما هي أحكامه ؟ 
  في دعوى مسؤولية الناقل ؟ 

  دعوى المسؤولية قادمالمقصود بت:  أولا

على استحقاق الدين دون أن يطالب به الدائن فيترتب على  فترة من الزمنيقصد بالتقادم مضي    
 .3فيه ذلك سقوط حقه في المطالبة إذا تمسك بالتقادم من له مصلحة 
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معه  والتقادم في الدعاوي هي مرور الزمن على الحق المتنازع به يجعل من المطالبة القضائية   
 لك الأطراف . ممتنعة إذا تمسك بذ

، فإذا انتهت يجب إقامتها خلال تلك المدةينة هذه الدعوى التي تقام ضد الناقل محددة بمدة معو    
 1تلك المدة و أقيمت الدعوى بعدها يستطيع الناقل أن يدفع بسقوط الدعوى لانقضاء المدة .

تصر نطاق الدفع بعدم ، حيث يقتقادم عن الدفع بعدم قبول الدعوىتجدر الإشارة إلى اختلاف الو   
ذا الضياع الجزئي للبضاعة أو تلفها، و  القبول على حالة ، أو لم تتحقق شروط الدفع بعدم القبولا 

في حالة الضياع الكلي للبضاعة أو تأخير تسليمها فيسري حينئذ على دعوى المسؤولية مدة سنة 
  .2لتقادمها 

 : مدة تقادم دعوى المسؤولية   ثانيا

من  2و 1فقرة  61ؤولية بموجب المادة  رع الجزائري على تقادم دعوى المسلقد نص المش   
كل دعوى ناشئة عن عقد نقل الأشياء أو عن عقد العمولة لنقل ق.ت.ج التي تقضي بأنه: "

 الأشياء تسقط خلال سنة واحدة . 

فيه تسليم ن يجب تسري هذه المهلة المذكورة في حالة الضياع الكلي ابتداء من اليوم الذي كاو    
 .3"تسليمه للمرسل إليه أو عرضه عليهفي جميع الأحوال الأخرى من تاريخ الشيء المنقول و 

قد أخضع المشرع الجزائري دعاوي المسؤولية على الناقل الناشئة عن عقد النقل البري للأشياء و    
ل تضيع وقت طويلتقادم قصير مدته سنة بغية الإسراع في تصفية هذه الدعاوي قبل أن يمضي 

لمسؤولية التي ترفع على الناقل ، وتخضع لهذا التقادم القصير جميع دعاوي افيه معالم الإثبات
التي يكون أساسها إخلال بالتزامات رتبها عقد النقل كهلاك أو تلف البضاعة أو التأخير في و 

المرسل  نتسليمها دون غيرها من الدعاوي ، فإذا رفعت على الناقل دعوى بصفة أخرى كما لو كا
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لكنه أبقاها في حيازة الناقل كمودع لديه فلا تخضع الدعوى المرفوعة ضده إليه قد تسلم البضاعة و 
لهذا التقادم القصير، و كذلك الحكم لو استندت الدعوى على المسؤولية التقصيرية أو كانت 

ى المسؤولية إلا في هذه الأحوال لا تتقادم دعو ، ف1مسؤولية الناقل قائمة على الغش أو الخطأ جسيم
، كما لا يسري هذا التقادم القصير سنة 15دم طويل المدى ، أي بمرور وفقا للقواعد العامة أي لتقا

 2 على الدعاوي المرفوعة من الناقل على المرسل أو المرسل إليه بالمطالبة بأجرة النقل مثلا.

كانت متعلقة بالمرسل قبل على ذلك فإن جميع الدعاوى الناشئة عن عقد نقل الأشياء سواء و     
الناقل أو المرسل إليه قبل الناقل أو الناقل أو وكيل العمولة قبل المرسل أو المرسل إليه  تكون مدة 

، بعدها يسقط الحق في رفع الدعاوى الناشئة عن عقد نقل الأشياء بمضي دم هذه الدعاوى سنةتقا
   .3هاته المدة

 ولية أحكام مدة تقادم دعوى المسؤ :  الثثا  

ة الوقف معرفة بداية سريان مدة التقادم ومدلمعرفة أحكام مدة تقادم دعوى المسؤولية لا بد من    
 :ا سيتم تناوله على النحو الآتيهذا مومدة الانقطاع و 

 بداية سريان مدة التقادم  :1
ع لة الضياق.ت.ج عند تحديدها للوقت الذي يبدأ فيه سريان التقادم بين حا 61لقد فرقت المادة    

، فيختلف بدأ سريان مدة التقادم باختلاف ما إذا كانت الدعوى الكلي و الجزئي و حالة التأخير
ما إذا كانت متعلقة بهلاك جزئي أو تأخير وصولها  بحيث تكون كلي للبضاعة و متعلقة بالهلاك ال

من يوم الكلي، و  لتسليم فيه في حالة الضياعفي مدة سنة من تاريخ اليوم الذي كان يجب أن يتم ا
 . 4ذلك في حالة الهلاك الجزئي اعة للمرسل إليه أو عرضها عليه و تسليم البض

 وقف تقادم دعوى المسؤولية :2
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 ، فإذا زالسبب معين ما دام هذا السبب قائمايقصد بوقف التقادم أن يتعطل احتساب مدته ل   
 في مدة أثنائها لا تحتسبالتقادم في سبب الوقوف عادت المدة إلى سريانها أي أن الفترة التي يقف 

نما تضاف المدة السابقة عليه إلى المدة اللاحقة له.التقادم، و   ا 
لا يسري التقادم كلما وجد مانع مبررا شرعيا ق.م.ج التي تقضي بأنه: " 1فقرة  316طبقا للمادة و   
تي يستحيل فيها على ، يتم وقف التقادم في جميع الأحوال النع الدائن من المطالبة بحقه ..."يم

القوة المرسل أو المرسل إليه توجيه المطالبة القضائية أو إقامة الدعوى ضد الناقل  كوجود حالة 
، فهذه الحالات تعتبر مبررا شرعيا تحول دون تمكن الدائن من القاهرة والحرب الأهلية والمظاهرات

 .1 المطالبة قضائيا بحقه
 انقطاع تقادم دعوى المسؤولية :3

 2بأسباب الانقطاع المقررة في القواعد العامة بضائعينقطع تقادم دعوى مسؤولية الناقل البري لل   
لو أمام محكمة غير مختصة و  ناقل فينقطع برفع المرسل أو المرسل إليه دعوى قضائية ضد ال

فعت لو ر طع التقادم بالمطالبة القضائية و ينقق.م.ج التي تنص على: " 317ص المادة ذلك طبقا لن
م به الدائن لقبول حقه في دبالطلب الذي يتقو  ،مة غير مختصة بالتنبيه أو بالحجزالدعوى إلى محك
،  كما ينقطع ثناء مرافعة لإثبات حقه"أو بأي عمل يقوم به الدائن أو في توزيع أتفليسة المدين 
ق.م.ج:  318ا لما نصت عليه المادة ذلك طبقاقل بحق المرسل أو المرسل إليه و بإقرار من الن

ن يترك المدين تحت يد الدائن أينقطع التقادم إذا أقر المدين بحق الدائن إقرارا صريحا أو ضمنيا "
 .3مالا له مرهونا رهنا حيازيا تأمينيا لوفاء الدين "

ذا انقطع التقادم بإقرار الناقل بدأ تقادم جديد تكون مدته و         ا هذلأول  و االجديدة هي مدة التقادم ا 
 ق.م.ج.    1فقرة  319نصت عليه المادة  ما 

 تابع: تقادم دعوى رجوع الناقل على الناقلين الآخرين في النقل المت رابعا

                                                             

 . 17 .، صمرجع سابق العرباوي نبيل صالح،  -1
 . 131عدلي أمير خالد، مرجع سابق، ص.  -2

، المتضمن القانون المدني الجزائري المعدل والمتمم، مصدر 58-75الأمر. رقمالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  -3
 . 49  .سابق، ص



 

85 
 

ق.ت.ج التي  2فقرة  61لقد نص المشرع الجزائري على تقادم دعاوى الرجوع بموجب المادة   
ن ء من اليوم الذي كاتسري هذه المهلة المذكورة في حالة الضياع الكلي ابتداتنص على أنه: "و 

تسليمه للمرسل إليه أو عرضه في جميع الأحوال الأخرى من تاريخ يجب فيه تسليم الشيء المنقول و 
رع المهلة لتقادم دعاوى الرجوع وهي مهلة قصيرة تقدر بناءا على هذه المادة حدد المشو  ،1"عليه

 مسؤول بدفع مبلغ التعويضوى عن ال، تسري ابتداء من اليوم الذي يرفع فيه الدعبثلاثة أشهر

 : آثار تقادم دعوى المسؤولية  خامسا

 لكنه لايكون بمأمن من دعوى المسؤولية و  تمسك به الناقل فإنهإذا توافرت شروط التقادم و    
يكتسب حقا جديدا بحيث إذا عثر على البضاعة الضائعة كان عليه أن يردها إلى المرسل لأن 

 قتصر على تخلصه من المسؤولية عن ضياعها.التقادم لم يكسبه ملكيتها بل ا

سقوط حق المرسل أو المرسل إليه في الرجوع ، و 2يترتب على التقادم انقضاء دعوى المسؤولية و    
في أيه حالة كانت يجوز التمسك بالتقادم يترتب عليه إعفاءه من المسؤولية، و  على الناقل مما
 .3زل عن حقه في التقادم يكون من حق أطراف الدعوى التناعليها الدعوى و 

يترتب على التقادم انقضاء الالتزام .م.ج نجدها تنص على: "ق 320بالرجوع لنص المادة و    
ذا سقط الحق بالتقادم تسقط معه ملحقاته ولو لم تكتمل مدة ده التقادم الخاصة به طبيعي وا 

حالة كانت عليها الدعوى في أية ، كما نجد المشرع الجزائري قد أجاز التمسك بالتقادم "الملحقات
يجوز ق.م.ج التي تقضي على أنه: "و  2فقرة  321هذا طبقا للمادة لو أمام محكمة الاستئناف و و 

، كما أجاز أيضا  4ستئنافية "لو أمام المحكمة الالات الدعوى و التمسك بالتقادم في أية حالة من حا
لتقادم المقرر لمصلحته بعد ثبوت لو ضمنا عن اق.م.ج أن يتنازل الناقل و  322دة وفقا لنص الما

                                                             

المتضمن القانون التجاري الجزائري المعدل والمتمم، مصدر  ،59-75الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الأمر. رقم  -1
 . 23  .، صسابق

 . 197 مرجع سابق، ص.. العقود التجارية وعمليات البنوك، مصطفى كمال طه -2
 . 442عبد الفتاح مراد، مرجع سابق، ص.  -3

م، مصدر المتضمن القانون المدني الجزائري المعدل والمتم ،58-75الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الأمر. رقم  -4
 . 50و  49. سابق، ص،ص
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و تنص المادة  الحق فيه ، كما منع المشرع تعديل مدة التقادم سواء بالانتقاص أو بالزيادة فيها
ق.م.ج على : " لا يجوز التنازل عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه، كما لا يجوز الاتفاق على 322

 لقانون.أن يتم التقادم في مدة تختلف عن المدة التي عينها ا

و إنما يجوز لكل شخص يملك التصرف في حقوقه أن يتنازل ولو ضمنا عن التقادم بعد ثبوت   
 .  1الحق فيه غير أن هذا التنازل لا ينفذ في حق الدائنين إذا صدر أضرارا بهم"

    

 

 

 

 

 

                                                             

، المتضمن القانون المدني الجزائري المعدل و المتمم، مصدر 58-75الشعبية، الأمر.رقم  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية - 1
 .50، ص.سابق
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 الخـــــــــــــاتمة

من خلال استقراء و  شياءالأللبضائع و نقل البري العقد  آثارلموضوع ضنا ااستعر من خلال    
نصوص خاصة متعلقة بنقل البضائع تناول الأحكام القانونية يتبين لنا أن المشرع الجزائري 

 قل أولها الناالمخاطر التي يكاد يتعرض عتبار طبيعتها المميزة من جهة و الأشياء أخذا بعين الاو 
 .الغير من جهة أخرى

 :ما يليئج التي توصلنا إليها هي كمن أهم النتاو    

 لمرسلةااتفاق يلتزم بمقتضاه الناقل بنقل البضاعة الأشياء هو أن عقد النقل البري للبضائع و   -1
  .لمرسل إلى المرسل غليه مقابل أجرمن ا

 :عاتق كل طرف عدة حقوق والتزامات التي تتمثل في علىهذا العقد يرتب   -2

سل و تغيير المر أر مكان الوصول تغي أو ، كإرجاعهايه البضاعة أثناء النقلتوج مرسلليحق ل   
 يلتزمو  ،ى المرسل إليهند النقل من يد المرسل بإرساله إلوينقضي هذا الحق إذا خرج س، إليه

وانه عنصحيحة للناقل عن البضاعة المرسلة، وبيانات عن المرسل إليه و بتقديم البيانات الالمرسل 
 ناقلقها للا تسليم البضاعة ووثائكذللنقل، و ، ويلتزم بإعداد البضاعة والمكان المطلوب الإرسال إليه

 .النقل إذا كانت مستحقة عند الإرسال مصاريفكما يلتزم بدفع أجرة و 

ل يعتبر المرسل إليه طرفا في العقد ومع ذلك فإنه يكتسب حقوق في مواجهة الناقل ويتحم لا  
وصول  له الحق إلا عند بت، فهو في مركز المستفيد لا يثالمرسل قل مباشرة واالتزامات اتجاه الن

نات ، فله الحق في فحص البضاعة قبل تسليمها والتأكد من مطابقتها للمواصفات وللبياالشئ إليه
ع حق في رفالوله كذلك ، إذا ما شاب البضاعة عيب ما الواردة بسند النقل فمن حقه رفض استلام

من ضرر بمقاضاته أمام  بهالتعويض عما أصابمباشرة ى المسؤولية بالرجوع على الناقل دعو 
ي بالإضافة إلى الحقوق يتحمل التزامات والتي تتمثل في التزامه باستلام البضاعة ف، القضاء

قل ، وكذلك عليه دفع أجرة ومصاريف النق.ت.ج 45هذا طبقا للمادة و الميعاد الذي حدده الناقل 
 اقل أجرته يحق له حبسفإذا لم يستلم الن ،كان متفق على تسديدها عند الوصولالمستحقة متى 

 . المنقولة حتى يتم دفع أجرة نقلهاالبضاعة 
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غ حق في الحصول على المبالالأما فيما يخص الناقل الذي يعتبر أهم طرف في عقد النقل فله   
ى ليحصل ع ن لمحق في حبس البضاعة وبيعها إال، كما له النقلالتي يستحقها نظير قيامه بعمليه 

لناقل لالجزائري قرر المشرع كما  ،هابيعو عن تسليم البضاعة للمرسل إليه  عمتنالاذلك با و الأجرة
 لويةجميع المبالغ المستحقة له بالأو ى ثمن البضائع لاستيفاء الأجرة والمصاريف و حق امتياز عل

وم ن يقأ ستلاملاخلال قيامه با  يهويجب عل، المرسلمن تسلم الأشياء المنقولة  هلتزاماتا منو 
بوضعها في  ذلكو  هاشحنتلك المذكورة في العقد وبل تهاومطابقة المسلمة إليه البضاعبفحص 

مرسل ، بعد الانتهاء من عملية الشحن يقوم بنقل البضاعة للوسائل النقل وتوزيعهافي مكانها أي 
مكان في ال تسليم البضاعة للمرسل إليه، كما يلتزم إلى المكان المتفق عليه وضمان سلامتها إليه

 أو لالتي تخول للمرس هذا تقوم مسؤوليته عندما يخل الناقل بالتزامهف، المتفق عليهماوالزمان 
خير و التأأو تلفها أضرار المترتبة عن ضياع البضاعة المرسل إليه حق مطالبته بالتعويض عن الأ

فما على المدعي إلا إثبات  ،دعوى مسؤولية الناقل هي يالتفي تسليمها عن طريق دعوى و 
 .الضرر

اشئ نو التأخير أو الهلاك أبإثبات أن التلف  مسؤوليته دفع إمكانيةللناقل منح المشرع قد ل  -3
قل فقد يتحتم على الناو المرسل إليه أو الخطأ المرسل أ الشيءو عيب ذاتي في أعن قوه قاهرة 

 اقلإتباع طريق أطول بفعل قوه قاهرة مما يجعله مضطر إلى تغيير الطريق المتفق عيه  فهنا الن
 مو الخطأ الجسيأو التأخير الذي لحق البضاعة إلا في حالة ما ثبت الغش ألا يسأل عن الضرر 

 تابع .المسؤولية في حاله النقل المتهذه من  ىيعفإلا أنه 
دعوى الالمشرع حق إسقاط له ر أقسبيل التخفيف على الناقل من ثقل هذه المسؤولية  فيو   -4

صيرة ق هاي جعل آجالأبالتقادم السنوي  ذا توفرت شروطها ودفع بعدم قبولها ، إالالمرفوعة ضده ب
قل اشئة عن عقد النالأخرى الن ىمدتها سنة واحدة يسقط بعدها رفع الدعوى المسؤولية وكل دعاو 

 . البري للبضائع

 :ها بعد دراسة الموضوع هي كالتاليمن أهم الاقتراحات التي يمكن أن نقدمو 

تحمل جميع الأطراف الخسارة بنسب معينة متفق عليها عند حدوث ضرر للبضاعة المنقولة ي -1
  واحد . طرفمنذ البداية لا يتحملها 
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انتفاء الناقل من المسؤولية في حالة حدوث ضرر للبضاعة بحيث لا يتحملها من ماله  -2
 ذلك الضرر. دوق الضمان الإجتماعي بتعويضالخاص و إنما يقوم صن

ا مالبضاعة في يد الناقل بل يلتزم المرسل على  عدم استبدال المرسل للمرسل إليه بعد وضع -3
 .تم الاتفاق عليه أولا في العقد

رة يقوم الناقل ببيع البضاعة عند توصيلها للمرسل اليه إذا لم يقم هذا الأخير بدفع الأج -4
 . المستحقة أو لم يتفقا على الأجرة

و المسؤولية لا تنشأ من  عدم الخلط بين إبرام العقد و استلام الناقل البضاعة ، فالالتزامات -5
لحظة إبرام العقد أما التزام الناقل بتسليم البضاعة فهو أحد الالتزامات التي ينشأها عقد النقل 

 في ذمته .
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 عــراجــمــالادر و ـــــــــــــــــــــــمصــمة الــائــــــــــــــــــق

 : ادرــــــــــ: المصأولا

 النصوص القانونية   -1
 والقوانين : الأوامر  1-1
. الجريدة الرسمية، المتعلق بعلاقات العمل، 21/04/1990المؤرخ في  11-90رقم . قانون -

 .1990، سنة 17عدد 
الجريدة ، المتضمن قانون التجارة المصري، 17/05/1999في  المؤرخ 17-99رقم . القانون -

خ المؤر  2003نة لس 158رقم  المتمم بالقانون، المعدل و 1999، لسنة مكرر 19العدد  .الرسمية
 . 2003، لسنة 27. العدد الجريدة الرسمية، 24/06/2003في 
البري  ، المتضمن قانون توجيه النقل07/08/2001المؤرخ في  13-01رقم . القانون -

ؤرخ الم 09-11رقم  المتمم بالقانون، المعدل و 2001، لسنة 44العدد . الجريدة الرسمية، وتنظيمه
 .2011، لسنة 32دد . العسميةالجريدة الر ، 05/06/2011في 
المطبقة على الممارسات  ، يحدد القواعد2004جوان  23المؤرخ في  02-04قم ر . قانون -

 .2004، لسنة 41. العدد الجريدة الرسميةالتجارية،  
نون الإجراءات المدنية يتضمن قا، 2008أفريل  25 المؤرخ في 09-08م رق .القانون -

 .2008أفريل  23، الصادرة في 21عدد ال. الجريدة الرسميةوالإدارية، 
الجريدة المدني الجزائري، ، المتضمن القانون 26/09/1975المؤرخ في  58-75رقم . الأمر -

المؤرخ في  05-07رقم  ، المعدل و المتمم بالقانون1975، لسنة 78. العدد الرسمية
 .2007، لسنة 31. العدد الجريدة الرسمية، 13/05/2007
الجريدة القانون التجاري الجزائري،  ، المتضمن26/09/1975المؤرخ في  59-75رقم . الأمر -

المؤرخ في  02-50رقم  المتمم بالقانون، المعدل و 1975، لسنة 101لعدد ا .الرسمية
  .2005، لسنة 11. العدد الجريدة الرسمية،  06/02/2005
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 .جريدة الرسميةالنات، ، يتضمن قانون التأمي25/01/1995، المؤرخ في 07-95رقم . الأمر -
، 20/02/2006المؤرخ في:  04-06رقم  المتمم، بالقانونالمعدل و  ، 1995ة، سن13العدد

 . 2006لسنة  15. العدد الجريدة الرسمية
دد الع .الجريدة الرسميةافسة، ، المتعلق بالمن2003جويلية  19المؤرخ في  03-03 رقم. الأمر -

 . العددالجريدة الرسمية،  2010أوت  15ؤرخ في الم 08-10رقم  المتمم بالقانون، المعدل و 43
46. 
 : المراسيم التنفيذية  2-1
ر ديسمب 20الموافق لـ  1425 ذي القعدة عام 8المؤرخ في  ،04/415رقم  .المرسوم التنفيذي  -

الجريدة ، البضائعرخص ممارسة نشاطات نقل الأشخاص و ، المتضمن تحديد شروط تسليم 2004
 15في  ، مؤرخ331-17رقم  التنفيذي بالمرسوم ،والمتمم، المعدل 82. عدد رسميةال

 .68. العدد الجريدة الرسمية، 2017نوفمبر
 القواميس   -2
دار . لسان العرب، الأنصاري الرويفعي الأفريقي ن منظورمحمد بن مكرم بن علي ب -

 .)د.س.ن(،القاهرة، مصر ،55جزء  السادس،المجلد  ،1ط ،المعارف

 ع ــــــــمراجـانيا : الــــث

 الكتب : -1
كنون، ، بن ع3، ط1ج  .النظرية العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري، لعربي بلحاجا  -1

 .2004، الجزائر
يات ، عملالعقود التجارية ،عاملات التجاريةالم ،القانون التجاري، المعتصم بالله الغرياني -3

 .2007، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية. البنوك
لنشر، الجديدة لدار الجامعة  .(العقود والشركات التجارية ) فقها و قضاءا، يد احمدإبراهيم س -2
 .1999، ، الإسكندرية1ط 
(، ، )د.م.ن، )د.د.ن(2، ط 1الجزء  .موسوعة العقود المدنية و التجارية، إلياس ناصف  -3

 .)د.س.ن)
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 العقوداجر والمتجر و سة مقارنة في الأعمال التجارية والتدراالقانون التجاري )، أكرم ياملكي -4
 .2010، الأردن، ، عمان1للنشر والتوزيع، ط دار الثقافة  .التجارية (

الجنائية الموسوعة الذهبية في الطعن في الأحكام ، أسامة شاهين، سمير الششتاوى  -5
 .  2008 الاسكندرية، ،المكتب الجامعي الحديث .()المعارضة والاستئناف

ي فمؤرخ  09-08الإدارية ) قانون رقم الإجراءات المدنية و شرح قانون ، بربارة عبد الرحمن  -6
معة سعد دحلب بالبليدة، الجزائر، ، جا2دار بغدادي للطباعة والنشر، ط .( 2008فيفري  23

2009. 
ال رية العامة، الأعمالنظمبادئ القانون التجاري )، بسام حمد الطروانة، باسم محمد ملحم  -7

 .(ريةلتجا، العقود ارية، السجل التجاري، المتجر، العنوان التجاريالتجارية والتجار، الدفاتر التجا
 .2010، ، عمان، الأردن1والتوزيع والطباعة، طدار المسيرة للنشر 

لجامعية، )د.د.ن(، الدار ا .المبادئ العامة في القانون التجاري، جلال وفاء محمدين   -8
 .1997، )د.م.ن(

 عاون معالتوريدات بالتعربية المتحدة للتسويق و ركة الالش .القانون التجاري، حلو أبو الحلو   -9
 .2008، جامعة القدس المفتوحة، القاهرة، مصر

كات الوجيز في القانون التجاري مبادئ القانون التجاري ) الشر ، براهيم التلاحمةإخالد    -10
 .0122، نعما ،3دار وائل للنشر والتوزيع، ط  .التجارية الأوراق التجارية والعمليات المصرفية(

،  1ج .(لمدني الجزائري ) مصادر الالتزامالوجيز في شرح القانون ا، خليل احمد حسن قدادة -11
 .2005، ، بن عكنون، الجزائر2ط 
يا، ، دار نوميد1 ج .داريةجراءات المدنية والإلإقانون ا حالوسيط في شر ، خليل بوصنوبرة  -12

 .2010، الجزائر، قسنطينة
، ط دار النهضة العربية .17/99التجارة المصري الجديد رقم شرح قانون ، يلوبيسميحة الق  -13
 .2000، ، القاهرة، مصر3

ن بديوان المطبوعات الجامعية،  .العقود التجارية الجزائرية، سمير جميل حسين الفتلاوي -14
 .2001، عكنون، الجزائر
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ع، توزيدار الخلدونية للنشر وال .الوجيز في شرح قانون الإجراءات الجزائية، طاهري حسين -15
 . 2005، ، الجزائر3ط 
 .(ة الناقل البري في نقل الأشخاص )دراسة مقارنةمسؤولي، عادل علي عبد الله المقدادي -16

 . 1997، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان
ات ديوان المطبوع .(جاريةالأوراق التالقانون التجاري )العقود و ، عباس حلمي المنزلاوي -17

 .1992 ،، الجزائرنون، بن عك3الجامعية، ط 
درية، منشأة المعارف، الإسكن .(قانون التجاري ) العقود التجاريةال، عبد الحميد الشواربي -18

 ، ) د.س.ن (.مصر
 ت،بيرو ، 1منشورات الحلبي الحقوقية، الجزء  .نظرية العقد، عبد الرزاق أحمد السنهوري -19
 .1998، لبنان
ة على لقانون المدني الجديد )العقود الواردفي شرح ا الوسيط،                            -20
 .1998، ، بيروت، لبنان1منشورات الحلبي الحقوقية، مجلد  .(عمل
 ، )د.س.ن(.، )د.د.ن(، )د.م.ن(1ط .المدنيةشرح العقود التجارية و ، عبد الفتاح مراد -21
 .2010 )د.م.ن(،دار الفكر والقانون، .العقود التجارية، محمد أحمد عبد الفضيل -22
الجديد  ةحكام في ضوء قانون التجار أ) قواعد و  عقد النقل البري، أمير خالدعدلي  -23

، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية .(م محكمة النقض والدستورية العلياحكاأمن  ثوالمستحد
2006. 

ا نوك وفقالعقود التجارية و عمليات البالقانون التجاري )، فريد العريني، محمد علي البارودي -24
 .2004، دار الجامعة الجديدة، القسم الأول، الإسكندرية .( 99-17نون التجارة رقم لأحكام قا

، ثاني، المجلد ال1مطبعة الأميرية ببولاق، الجزء ال .أصول القانون التجاري، علي الزينى  -25
 . 1935القاهرة، 

 ،1دار النهضة العربية، الجزء  .الوجيز في القانون التجاري، علي جمال الدين عوض -26
 .1975، اهرة، مصرالق

 .1970، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر .العقود التجارية، علي حسن يونس -27
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، ، الجزائر5ط  ،ديوان المطبوعات الجامعية .النظرية العامة للالتزام علي علي سليمان، -28
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 صــــلخ  ـــم

 اشخصين هم يبرم بين عقد النقل البري للبضائع والأشياءيبين لنا أن  المشرع الجزائري إن   
 تزاماتالالمباشرة حقوق والتزامات ولكن هذه الحقوق و  بحيث ينشأ عن هذا التعاقد ،الناقل والمرسل

قل أن ينبضى هذا العقد ، فيتعهد الناقل بمقترسل إليه إلا إذا أعلن قبوله لهالا تترتب آثارها للم
اقل يلتزم المرسل بتسليم البضاعة للنفي المقابل و  بضائع أو أشياء من مكان إلى آخر لقاء أجر

لناقل ايلتزم ف، في سند النقلعن البضاعة والبيانات المدونة بحسب الشروط المتفق عليها في العقد 
 يتوجبو  لنقل وعليه أن يضمن سلامتهاتسليمها إلى المرسل إليه في نهاية ابتسلم البضاعة ونقلها و 

ق د يلحل نظير عملية النقل التي قام بها، وقالمرسل إليه دفع أجرة النقل للناقعلى المرسل و 
عد أن بلا يعفى الناقل من هذه المسؤولية إلا و ، ضتقوم مسؤولية الناقل في التعويبالبضاعة ضرر ف

 و خطأيد له فيه كقوة قاهرة أو حادث فجائي أ يثبت أن عدم تنفيذه لالتزامه يرجع لسبب أجنبي لا
 .المرسل إليه أو عيب في المنقولو المرسل أ

summary 
     The Algerian project shows us that the contract for the carriage of goods or items 

is concluded between two persons, the carrier and the consignor, so that the contract 

directly gives rise to rights and obligations, but these rights and obligations do not 

have their effects on the consignee unless it has declared its acceptance Under this 

contract, the carrier undertakes to transport goods or items from one place to another 

In return, the consignor is obliged to deliver the goods to the carrier according to the 

conditions agreed in the contract and the data recorded on the goods in the transport 

bond, The carrier is obliged to receive the goods and to transport and deliver them to 

the consignee at the end of the transfer, It shall ensure their safety and the consignor 

shall pay the consignor to the consignor to whom the transport is sent, The carrier 

shall pay for the transport operation, and the goods may be damaged and the carriers 

ability is compensated, The carrier is not relieved of this liability until it has been 

established that its failure to perform its obligations is due to a foreign cause, which is 

not a force majeure a sudden accident, error by the consignor or consignee, r a defect 

in the carrier  .  
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